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 الإهــداء
عمل إ ل الأهل والأحبة أهدي هذا ا ية و غا ى أمي ا

ل من قام بمساعدتي من قريب ومن  والأصدقاء، و
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ر وعرفان  ش
فاضل" فضيل  لأستاذ ا ري وتقديري  ص ش أسدي خا

ي  ذي فتح  موضوع وا مشرف على هذا ا خان "ا
م  ثيرة وصبر معي صبرا جميلا و جلسات  تبه  م

ل الأساتذة  يبخل عليا بنصائحه رشيدة، و توجيهاته ا
ذين أفادوني ببعض  ك بعض الأساتذة ا ذ مشرفين  ا

عمل. نصائح في ا   ا
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لمحافظة   مجتمع ومن جهة اخرى تسعى  ين من جهة تخدم ا جزائري عدة قوا مشرع ا قد وضع ا
ة أو احد الأشخاص فيها، فيسهر على تطبيق  دو يان ا ع اي تصرف يسيئ أو يمس ب عليه. بحيث م

ة  دو ع أي ضرر يمس ا م ين تطبيقا صحيحا  قوا تزاما حقوق وتحمل الإ  ات. أو شعبها. من خلال ضمان ا

ذي يتضمن معظم    جزائية ا ون الإجراءات ا جد قا جزائري  مشرع ا تي وضعها ا ين ا قوا ومن بين ا
ة من خلال قواعد إجرائية جريمة مبي مواجهة ا قضائية  ضبطية ا ل من رجال ا مختلفة  مهام ا  الإجراءات وا

ظاهرة الإجرامي مواجهة ا معمول بها  وسائل ا طرق وا ى من خص فيها ا مواد الاو يز على ا تر ة. فسيتم ا
فصل فيها. ى ا ها ومباشرتها وصولا ا عمومية من خلال تحري دعوى ا ص على ا تي ت ون ا قا  هذا ا

ب   ية مرت تقرير مسؤو قضاء  تدابير الإحترازية بواسطة ا عقاب أو ا عمومية غايتها توقيع ا دعوى ا ا
و  قا جريمة، فهي إجراءات يحددها ا م قضائيا ى ح وصول ا ون في  ن تستهدف ا لقا يقرر تطبيقا صحيحا 

عمومية  دعوى ا حقيقة، فأطراف ا متهم واستظهار ا ة وتحديد ا شأن مجرم معين من خلال تمحيص الاد
متهم باعتبار جوهر  ي يتمثل في ا ثا طرف ا مباشرة الإتهام أما ا أداة  تي تعد  عامة ا يابة ا تتلخص في ا

تي هدفها  وأساس تبعية ا ية ا مد دعوى ا قضائية. وبهذا تختلف عن ا جهات ا أي دعوى مرفوعة أمام ا
ك تختلفان من حيث ا ذ بة في حقه، و مرت جريمة ا اتج عن ا ضرر ا تعويض عن ا مباشرة ا تحريك وا

ية مد دعوى ا جزائية لإقامة ا ون الإجراءات ا اك ثلاثة طرق حددها قا قضاء، ه قضاء إما ع  والإ أمام ا
تها وأحيلت  يابة قد حر ت ا ا تدخل في دعوى  تحقيق إما عن طريق ا مباشر أمام قاضي ا طريق الإدعاء ا

حضور أمام  مباشر با ليف ا ت ث هو طريق ا ثا طريق ا جلسة، وا قضائية قبل ا ضبطية ا دى ا مة  لمحا
دعوى  مة. وا مح عموميةا ياب ا ها وتباشرا ا جمهورية على مستوى تحر يل ا عامة من خلال ممثلها و ة ا

ل جهة قضائية، بحيث يحضر  ون فهي تمثل أمام  قا ب بتطبيق ا مجتمع. وتطا مة الإبتدائية باسم ا مح ا
جلسات اء ا مرافعات أث طق  ممثلها ا امويتعين أن ي عمل  بالأح جمهورية ا يل ا ما يتوى و في حضور 

ه في سبيل قضاء و ام ا فيذ أح قضائية  على ت شرطة ا عمومية و ضباط ا قوة ا مباشرة وظيفته أن يستعين با
 مباشرة 

حقيقة واقرار سلطة  شف عن ا تحقيق فيها بهدف ا جريمة وا مواجهة ا ه  حت  تي م ل الإجراءات ا مهامه و
ة في ا د ن ا عمومية و دعوى ا ازل عن ا ت تصرف أو ا ان سلطة ا عامة أو ممثلها لا يمل يابة ا عقاب. وا

عدول عن أمر  م أو ا ح ت هي من أمرت بحفظها أو حتى وافقت على ا ا و  ام و ف الأح ن أن يستأ يم
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لمتضرر في جزائري حقا  مشرع ا ح ا اء م ة جديدة. واستث م تظهر أد و  حفظ حتى و دعوى  ا تحريك ا
تي رفعها في  قضية ا ازل عن ا ت ك ا ذ لمتضرر  ن  ون، ويم قا تي يجيزها ا جرائم ا عمومية في بعض ا ا

ت عليه ا فاصل فيها. أي إجراء  م ا ح طق با ن قبل ا جزائية و دعوى ا ا  

وع   جزائية يتوقف على  دعوى ا جمهورية في تحريك ا يل ا ه و ذي يسل طريق ا جريمة إن ا ا
غا أم حدثا  ان با متهم إذا  ك على مراعاة سن ا ذ فة، ويتوقف  حة أو مخا اية أو ج ت ج ا بة سواء  مرت ا
اية  ون ج بة ت مرت جريمة ا ت ا ا ة ما إذا  جرمية؛ ففي حا وقائع ا اب ا ي يوم إرت و قا رشد ا م يبلغ سن ا

غا أو حدثا فإن بها با ان مرت تحقيق سواء  ق ا ذا  ضائي فيهاا ون وجوبيا. وا  تحقيق وي عن طريق قاضي ا
يل  ت متلبس بها أو غير متلبس بها فإن و ا غا سواء  بها با ان مرت حة و ل ج مجرمة تش ت الأفعال ا ا

تحقيق  مباشر أو ا حة أو سلك طريق الإستدعاء ا ج تلبس با جمهورية يملك سلطة إتباع إجراءات ا ا
قضائي حسب ما يرا  ى ا جمهورية يرفعها مباشرة إ يل ا حة فإن و حدث ج ب ا اسبا وملائما، أما إذا إرت م

مختص بمثل هذ الأفق جريمة اضي الأحداث ا ت ا ا حدث. أما إذا  بة من طرف ا مرت مجرمة ا عال ا
غا. فاعل حدثا أو با ان ا مباشر سواء  جمهورية يسلك طريق الإستدعاء ا يل ا فة فإن و  مخا

معمول به ومن  جزائية وا ون الإجراءات ا تي حددها قا جمهورية ا يل ا ا باعتبار وظائف و و ا قا
عامة يابة ا ل مة الإبتدائية ممثلا  مح ها ويباشر  في ا بلاغات ويقرر ما يتخذ بشأ اوي وا ش محاضر وا تلقي ا

دعوى فسه ا عقوبات. ب ون ا متعلقة بقا جرائم ا تحري عن ا لبحث وا لازمة  ، ويأمر باتخاذ جميع الإجراءات ا
ك أن يبدي أمام  ذ ه  ها، ويم ملائمة بشأ مة واتخاذ الإجراءات ا محا تحقيق وا قضائية با جهات ا ويبلغ ا

د الإقتضاء  ف ع اسبا من طلبات ويطعن ويستأ قضائية ما يرا م جهات ا فيذ قرارات ا بحيث يعمل على ت
ى غاية  عمومية ا دعوى ا سليم لإجراءات ا سير ا جمهورية ا يل ا ك و ذ م. ويضمن  ح تحقيق وجهات ا ا

غرامة معا. حبس وا ما ا غرامة وا  حبس أو ا ما با براءة وا  فصل فيها، إما با  ا

ها ا تي ترفع من خلا جرائم ا وظائف عامة تمس معظم ا ى تعتبر هذ ا وصول ا ها ا جزائية هدفا م دعوى ا
سير فيها تي توقف ا ن قد تقع بعض الإجراءات ا ون، و قا ف ا عقاب وفرض عقوبات على مخا  توقيع ا

اء إجراءات مباشرته تحقيقات أو أث اء مرحلة ا فاصلة أي أث جهة ا ى ا ها ا . وقد تسري جميع قبل وصو
د مباشرة بسلام وع تحريك وا ع من  إجراءات ا مرافعات يظهر ما يم بدء با فصل وقبل ا ى جهات ا ها ا وصو

تحقيق أن  تشف قاضي ا تحقيق ي جزائية وبعد ا لدعوى ا مباشرة  تحريك وا مة. ففي مرحلة ا محا مال ا است



 ةــدمــقــــــــــم

 

 

ت  

جزائري  مشرع ا ي وضعه ا و مال باقي الإجراءات لأن ما يقطعها هو سبب قا ن است قائمة لا يم دعوى ا ا
مغيرة فبت جوهرية ا دفوع ا طلبات وا متهم ببعض ا مة فيتقدم ا محا اء ا عمومية. أما أث دعوى ا قضي ا وفر ت

ة  م فيها بالإدا ح ان ا عمومية بعدما  دعوى ا يل قاطع يثبت براءته، ويفصل مسار ا وجود د براءة  يصبح ا
حه. صا دعوى   في ا

د  قضاء ا تي يتم بها إ جزائية في مواد ل هذ الأسباب ا ون الإجراءات ا ة في قا عمومية مبي عوى ا
جزائية.  ون الإجراءات ا عمومية في قا دعوى ا قضاء ا وان إ علمي بع بحث ا اقشتها في هذا ا تي سيتم م ا
ل  ل فصل يحتوي على مبحثين و ى فصلين و بحث ا جزائية تم تقسيم هذا ا لدعوى ا وبعد إعطاء تمهيد 

زوجي في محاور. مبحث يتضمن  تقسيم ا بحث على أساس ا  مطلبين أي تم هذا ا

فصل الأول   عامة  يحددففي ا ه في الأسباب ا قضاءمجا تي تقع على معظم  لا عمومية ا دعوى ا ا
جزائية. وما لدعوى ا ي  و قا ت صحيحة تعدم الأثر ا ا تي إذا توفرت هذ الأسباب و جرائم وا ه هذا  ا يتضم

مة محا اء مرحلة ا تحقيق أو أث اء مرحلة ا فصل هو تبين أثر هذ الأسباب سواء أث ة في  ا دو تسقط حق ا
عقاب.  ا

ون   قا تي حددها ا جرائم ا تي تمس بعض ا خاصة ا ى الأسباب ا تطرق ا ي تم ا ثا فصل ا أما ا
زاعات بين الأفراد فيم تي معظمها يتحدث عن ا هم أو صراحة وا زاعات، فإذا  احتمالا بي وقوع مثل هذ ا

ك تسقط  قضية، بذ ازل عن ا ت زاع وا رغبة في  فض ا ي على ا جا ي عليه وبين ا مج تم الإتفاق بين ا
عمومية. دعوى ا  ا

بحث، وتم   يها في هذا ا توصل إ تي تم ا تائج ا دراسة تم تقديم خلاصة بأهم ا وفي خاتمة هذ ا
سيطرة على جملة من الإقتراحات تعزيزها ب ة ا دو عمومية وحتى تستطيع ا دعوى ا يان ا حفاظ على  فيلة با ا

ه. مقررة  عقوبة ا ل متهم من ا ظاهرة الإجرامية وضمان عدم إفلات   ا

قضاء  متعلقة با جزائية ا ون الإجراءات ا ورة في قا مذ ية ا و قا لمواد ا تحليلي  هج ا م  وقد تم إتباع ا
عق ون ا ذا بعض مواد قا عمومية و دعوى ا موضوع من خلال:ا تي تخدم ا  وبات ا

عمومية. -1 دعوى ا متعلقة با ية ا و قا مواد ا ر ا  ذ
جزائية.  -2 ون الإجراءات ا قا جديد  تعديل ا  مراعاة ا
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طفل. -3 متعلق بحماية ا جديد ا ون ا قا موضوع من ا تي تمس ا مواد ا باط بعض ا  إست
لجوء  -4 هي ا دعوى وي متضرر في مسار ا طرف ا تي تبين بعض مواد تدخل ا عقوبات ا ون ا ى قا ا

جزائية. متابعة ا  ا

موضوع  .أسباب اختيار ا

عمومية. -1 دعوى  بيرة في معرفة تأثير هذ الأسباب على سير ا رغبة ا  ا

موضوع.  -2 تي تشمل ا مراجع ا مصادر وا بحث هو وفرة ا  ما سيساعد في ا

ذي مررت به.يعتبر  -3 دراسي ا مسار ا يس بغريب بل هو ضمن ا رة  مذ  موضوع ا

جزائية. -4 ون الإجراءات ا ى قا جزائري ا مشرع ا تي اضافها ا تعديلات ا  دراسة ا

دراسة.  أهداف ا
ى  -1 وصول ا رة وا مذ محيطة بموضوع ا ب ا جوا ها. استيعابتحليل وتبسيط ا قارئ مضمو  ا

رة تدعيمية  -2  .طلبة في بحوثهم والاخذ بما يخدمهمتساعد اإضافة مذ

باحثين. -3 ون في خدمة جميع ا ت تبة  م ى ا رة جديدة ا  إضافة مذ

بحث. ية ا ا  إش

دعوى   يان ا افية حتى تؤثر على  جزائري  مشرع ا تي وضعها ا هل تعد الأسباب ا
عمومية ؟  ا

فرعية ية تظهر بعض الأسئلة ا ا  :ومن خلال هذ الإش

عمومية ؟ هو ما  دعوى ا دافع من رفع ا  ا

متهم فقط ؟  مشرع تتعلق با تي منحها ا قانونية ا  هل الأسباب ا

عمومية ؟  دعوى ا لمتضرر رفع ا  هل يحق 
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دعوى اإ عقاب على من ن هدف ا باعمومية هو توقيع ا ون ويعاقب  رت قا ذىفعل يجرمه ا  علية، 
م ل يسعى ا قيام ب فل با ت جزائري  عامة إشرع ا مصلحة ا حقيقة وتحقيق ا ى ا لوصول ا تحقيق  جراءات ا

فسه واثبات براءته. لمجتمع ومصلحة دفاع عن  متهم في ا  ا

عامة إ يابة ا اء على طلب ا جمهورية ب يل ا عمومية من اختصاص و دعوى ا ن تحريك ومباشرة ا
مةفهو يعتبر ممثلها عل مح ن قد ، و ى مستوى ا عمومية و دعوى ا لمتضرر حق تحريك ا ك  ذ مشرع  ح ا م

ص ع ونليه من شروط بما  قا صوصة في ا م  .ا

ن قد تقع بعض ا ىو دعوى وتؤدي ا ها قضائهاا عوارض على هذ ا ة دخو في حوزة  واستحا
ظر مختصة با مة ا مح مة  ا مح ى ا ها ا ة وصو تحقيق بطلب من فيها، او استحا د مرحلة ا وتتوقف ع

جمهورية ائبا يل ا عام او و وجهالامر  ا دأو  لمتابعة با عموميةن ا حق في  عوى ا قضت وسقط ا قد ا
مال  افة اإاست مترتبة علجراءاتها وزوال  مة ثار ا مح ى ا ها ا تحقيق،أيها هذا قبل وصو  ي في مرحلة ا

قأما أ طق با ذي ي م هو ا ح مة فقاضي ا محا اء مرحلة ا عمومية ضث دعوى ا تي اء ا دفوع ا اء على ا هذا ب
تي  خصوم وا متهم.يقدمها ا م ببراءة ا ح دعوى وا بير وتغير في مسار ا ها تأثير  ون   ت

ك  ذ ن  فيذ فهذ اخرى بعد اأظروف  حدوثيم م وقبل ت ح تي تحدث تؤدي طق با سباب ا
فيذ  ن من ت تم عمومية وعدم ا دعوى ا ى سقوط ا ك ا م بهذ ح دعوى وا ،ما تم ا قضاء ا صل في ا

م عمومية هو صدور ح فد جميع ط ا هائي قد است عادية ام بات و طعن فيه سواء ا ائيةرق ا ن الاستث . و
اك  جرائم.سباب أه  عامة اخرى تسري على جميع ا

مادة  مؤرخ في  15-12من الامر 6بحيث جاء في ا يو  23ا معدل وا2015يو ون ، ا قا متمم 
جزائيةالإ مادةجراءات ا فس ا ى من  فقرة الاو دعوى  ، يتضح في ا قضاء ا عامة لا سباب ا تي تتعلق با ا

ص على: " تي ت عمومية ا قضيا عمومية ت دعوى ا رامية ا متهم ا عقوبة بوفاة ا ى تطبيق ا عفو إ تقادم وا ، وبا
مقضي." شيء ا قوة ا م حائز  عقوبات وبصدور ح ون ا غاء قا شامل، وبالإ  ا

فصل الاول عل جد أن ، نثيى اساس مبحومن هذا تم تقسيم ا مبحث الاولبحيث  تي  ا لم على الاسباب ا يت
ةت لدو سياسية او الاجتماعية  ظروف ا م فيها ا تي  تح قضائية يد فيهاوا لجهات ا ون  مبحث ، أما لا ت ا
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ي ثا قاضي فقد ا مة بحيث يصرح ا محا اء مرحلة ا تي تحدث اث لأسباب ا عمومية دبأن ا خصص  عوى ا
قضت  سبابقد ا  .توافر تلك ا
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مبحث الأ  ية لأول: اا و قا متعلقة بسباب ا سياسيةا ظروف ا  .والإجتماعية ا

ي يحول دإ و ي وجود سبب قا قضاء يع عمومية قبل عرضها على ا دعوى ا قضاء ا ون عرضها ن ا
لمعليه مما يترتب عليه ا وجه  مال باقي مر با مباشرتها فيتم الإتابعة فيها وعدم است غاؤها إجراءات 

ن من ا م ت ها  أ  ساس .و

من ابح قضائها في مرحلة يث ت ى ا تي تؤدي ا ية ا و قا شامل سباب ا غفو ا تحقيقات إما با و أا
فعلإ ك ا ذ مجرم  عقوبات ا ون ا عمومية على  غاء قا دعوى ا ذي رفعت ا م بات أا ما بصدور ح ساسه وا 

قوة ا  شيءا حائز  مقضي فيه. فه لف بتحريك ومباش يأمرا م جمهورية ا يل ا عمومية ار و دعوى ا مر ة ا
تفاء عام  با حق ا بة با مطا عمومية وسقوط ا دعوى ا فعل واعتبار اأي أوزوال ا دعوى ثر ترتب عن تلك ا

ها وجود في ا ن  م ي دعوى في آخر اجراء صل.أن  ت ا ا و  تحقيق حتى و تحقيقات ات ا شفت هذ ا و
ة في معاقبته أ دو ون ثابت في حقه، سيسقط حق ا قا ذي يجرمه ا فعل ا ب ا شخص مدان وهو من ارت ن ا

ذي قام به أصبح جائز ومباح فعل ا ازت على حقها إ ن ا سلطة قد ت فعن ا بتلك  لذا ارتبط هذا ا
متهم يد فيه شخص ا ة وا لدو يس  تي  قاهرة ا ظروف ا ان سببه متعلق بتلك ا فعل  اب هذا ا ا. وأن ارت

ظروف تي اجبرته على  ا ابا فعال ارت ابها هو مثل تلك ا تي أساس ارت  . محتم ا

ثيرة، وقد  ون فهو مرتبط بقضاء الله وقدر فلديه أسباب  قا لسلطة ولا ا متهم فلا يد فيه لا  أما وفاة ا
سان هو سبب في م ي أن الا ون مفتعل يع غير من تسبب في ي ون ا سم وقد ي تحار او شرب ا وته مثل الا

قتل.  وفاته مثل ا

ى مطلبينذا سي مبحث ا لم في ، تم تقسيم هذا ا ت مطلب ابحيث تم ا شامل على  ولا عفو ا ا
دعو ا  و  قضاء ا سبب لا عقوبات  ون ا عموميةغاء قا ي، أما في ى ا ثا مطلب ا ي  ا ى سبب ثا تعرض ا تم ا

متهم قضاء  هو وفاة ا ى ا ذي يؤدي مباشرة ا عمومية. ا دعوى ا  ا

مطلب الأ  شامل و ا عفو ا عقوباتا  ول: ا ون ا   .غاء قا

ة تحتم عيها وضع بعض  دو سياسية  ظروف ا رئاسية من في بعض ا مراسيم ا ين وا قوا  جل أا

تطبيق  مفعول وواجبة ا ين سارية ا قوا ظروف، بحيث تعتبر تلك ا م في تلك ا تح وضع وا سيطرة على ا ا
ل شخص  تقيد بها، و أوعلى  عقوبات اا  و مواطن احترامها وا فها فهو سيتعرض  مشرع ذا خا  تي خصص ا
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تلك ا جزائري   فعال.ا

ن بعد تيسر ا عقوبات مور و ة قد تلغى تلك ا دو ان أفي ا ل فعل  م بالإعفاء عن  و يصدر ح
فترة  .مجرما في تلك ا

عإ حديث على ا شامل وا  ن ا ونفو ا عقوبات يجعل هذا غاء قا مطلب  ا اول في ا مت موضوع ا ا
ية:ا تا فروع ا  ول يتفرع في ا

اقشة موضوع  ولفرع اففي ا م شاملقد خصص  عفو ا دعوى سب ا قضاء ا ب مباشر لا
تحدث في  عمومية، وتم ا يا ثا فرع ا عقوباتإ على ا ون ا ثما ، أغاء قا ثا فرع ا اول  ا ل من  ثرأفقد تم ت

عقوبات  ون ا غاء قا شامل و إ عفو ا عمومية.ا دعوى ا  على ا

فرع ا شامل.لأ ا عفو ا  ول: ا

عفو دارسةسيتم  ه وبين بعض الإ مفهوم ا فرق بي شامل وا تي تشابهه ا خيرا أثم طبيعته و جراءات ا
وضعه. ة  مخو سلطة ا  ا

شامل.أ عفو ا  ولا: مفهوم ا

ر  شامل يستلزم ذ عفو ا صرين أإن مفهوم ا ل ع ذي يتمثل في  مفهوم وا ساسيين حتى يتحدد هذا ا
سبب  علة من هذا ا ذا تحديد ا ه و شامل  تعريف ا ذي أدى امن ا جزائية وا دعوى ا زوال ى سقوط ا ثر  ا ا

ها ي  و قا  .ا

شامل. أ: عفو ا  تعريف ا

مقصود باإ عام، ويسمى عن ا ذي يصدر عن أفو ا رسمي ا عفو ا شامل وهو ا عفو ا سليضا با طة ا
تشريعية جرما صفة ا ه سلب ا غرض م ون ا وقائع وا، وي ل ية عن ا ت قبل صدور وتش ا تي  فعال ا

عام مباشأ عفو ا تج عن ا جزائيةفعالا جرمية معاقب عليها، وي دعوى ا قضاء ا ان  .رة سقوط وا وعليه فاذا 
ة  اك شخص معين قد وقعت متابعته بوقائع جرمية معي سوبة ه م جريمة ا اب ا ت هذ  يه،إتتعلق بارت ا  و
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وقائع مجرمة ومعاقب عليها  تشريعا سلطة ا عام عن مثل هذثم صدر تشريع جديد عن ا عفو ا  ية يقضي با
جرائم جزائية  تفإ ،ا دعوى ا ها ن ا م يبقى  تهت و يابة إثر، خاصة أي أون قد سقطت وا ان ممثل ا ذا 

دعوى وقدمها  عامة قد حرك ا مة، حيث ا محا تحقيق وا ى جهة ا صدار إما إوال حه يستوجب حسب اأا
وجه مر أ جزائية على ا  متابعة و با دعوى ا قضاء ا م با ح  1حال.اما ا

تجريم، ويعد في  صوص ا فعل غير خاضع  صفة الاجرامية، فيجعل ا فعل ا ذي يزيل عن ا فهو ا
م تجريم فيا ح صوص ا اء على  مباحة فهو بمثابة استث فعل او افعال ا فعال جعلها غير سارية على ا

صب  تي ا  2عليها.ا

 ب: علته.

جريمة ف شامل عن ا عفو ا جزائية ويعطل يقع ا صفة ا عقوباتأيجردها من ا ون ا ام قا ها، ولا  ح بشأ
شامل  عفو ا ون ا جزائية، إي دعوى ا ى سقوط ا جزائية ويؤدي ا فعل صفته ا ه يمحو عن ا ون  لا بقا

جريمة و  شامل ا عفو ا صفة ويشمل ا عقوبة ويمحو ا جزائية،ا اتجة عن  إلا ا شخصية ا حقوق ا ه يشمل ا ا
شخصي تعويض ا ا جريمة  سياسية . ا جرائم ا شامل عن ا عفو ا با ما يصدر ا ع من غا ن لا يوجد ما يم و

لجوء  ى اغير جرائم ايه في إا ة ا دو ظروفإسياسية، فقد تلجأ ا تيجة  شامل إما  عفو ا سياسية او  صدار ا
ة او أظروف اجتماعية او من  سيان حادثة معي ر  لإرضاءجل تهيئة مجتمع  عام و أشعور ا صلاح ذات ا  ي ا

بين.  جة اإيه الا إجراء لا يلجا ن هذا الإإا طرقذا تعذر معا قضائ مر با عادية، و ا داعية ن اا  ية ا سباب ا
خطورة، من ن تأيه لابد إ ضرورة وا غة ا ن تلافيها الا جل تجاوز عقبات تضر بمصلحة اأون با مة لا يم

جريمة قد محيت او تغيرت تي وقعت بها ا ظروف ا شامل، لان ا عفو ا ظروف  با و  الاجتماعيةبتغير ا
سياسية سيأه قد أ، و ا ها  سيا مجتمع  وقد يتخذ هذا  ثار جزائيةأان ما ترتب عليها من صبح من مصلحة ا

وسيلة الإ تجراء  سياسية ا فتن ا لعم يتهدئة الاضطرابات وا مجتمع و خواطر تعصف با ل على ترضية ا
ما أن أ حياة.  من وا مجتمع ومصلحته يسمو على بعض امن واستتباب ا قضائية او بعض ا ام ا ح

ك دون محو ى ذ بة ولا سبيل ا مرت جرائم ا قطعهذ ا ا ن  م ت ها  أ جرائم واعتبارها  ام وا فتن  ح دابر ا

                                                           

1
عزيز سعد    جزائية ذاتعبد ا دعوى ا حية " ا " اجراءات ممارسة ا ج عقوبة ا ش1طبعةا ل جزائر ، دار هومة  توزيع، ا ر وا

 .46 ص، 2005
2
جزائية" اسامة عبد الله قايد    ون الاجراءات ا ع"شرح قا هضة ا قاهرة دار ا شر، ا ل  .329 ص، 2007ربية 
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ية و  وط وحدة ا ترسيخ ا بت في ظروف صعبة وسيئة و تجاوز جرائم ارت فوضى، و ع ا م رضاء ا  والاشاعات و
عام. راي ا  1ا

شامل عما يشابهه. عفو ا يا: تمييز ا  ثا

ذا خاص و تي تجعله يشترك مع ا اصر ا ع شامل بعض ا عفو ا عقوبة، هذا لا  يتضمن ا عفو عن ا ا
ل ا ه يتفق في  ي أ قاط موريع اك  تطرق إ، فه هم سيتم ا  يها:اختلاف عديدة بي

خاص. عفو ا عام و ا عفو ا فرق بين ا  أ: ا

شامل أ عفو ا ائية و ا ج صفة ا جريمة من ا عام هو سبب موضوعي يجرد ا عفو ا ام و ا يعطل أح
عقوبات ويوقف إ ون ا مةجراءات قا محا ك فإعقوبة إويلغي ا ا ذ ت قد صدرت.  ا شامل ذا  عفو ا لا ن ا

ون ائية عن الا بإ ي ج صفة ا ون يمحو ا عقاب. ويجب قا مجتمع في ا ى سقوط حق ا فعال ويؤدي ا
عام،  عفو ا خاص وا عفو ا تمييز بين ا ولا جمهورية يصدر طبقا  فا اممن اختصاص رئيس ا مادة ح  ا

ة 77 صادر س جزائري ا دستور ا ون رقم 1996من ا قا معدل با مؤرخ في  19-08ا . 2008_11_15ا
تي تخول رئيس  سابعة حق إوا جمهورية في فقرتها ا عقوبات أا عفو وتخفيض ا ها صدار ا بعد أن و استبدا

هائية. أ ام  ح شامل فهو من تصبح ا عفو ا تشريعية وحدها صلاحياتما ا سلطة ا سابعة م ا لفقرة ا ن طبقا 
مادة ور أ 122ا مذ دستور ا .من ا  2علا

ون الإ مادة جاء في قا جزائية )ا لي أما يليفقرتها الاخيرة (  677جراءات ا و : "ان الإعفاء ا
جزئي " لي او ا فيذها ا عفو يقوم مقام ت عقوبة بطريق ا جزئي من ا ر أ. ويستفا ظااد مما ذ عفو عن ن  م ا

عقوبات ا واع ا اول جميع أ عقوبة بت تي ا قاضي، سواء بصورة تامة أصلية ا و جزئية في طق بها ا
ن تي يم عقوبات ا عفو على جميع أ ا ن أن يطبق ا ها بعقوبات أخف. ويم اف تجزئتها، او استبدا ص

بارا او صغارا، رجالا  وا  ا وم عليهم سواء  مح ين أا ساء، مواط ب، مأم  بتدئين أم عائدين، لا فرق م أجا
قابين فئة وأ م يربطه ا تماسه في جميع أخرى. و جرائم، فيجوز ا وع محدد من ا جرائم.ون ب  3وع ا

                                                           

1
جزائية " عبد جميل غصوب    ون الاجراءات ا وجيز في قا طبعة"ا جامعية 1ا مؤسسة ا شر و ، ا توزيع، لدراسات وا ا

 249ص ، 2011بيروت، 
2
جزائري" علي شملال   جزائية ا ون الإجراءات ا مستحدث في قا جزء ،ا جزائر 1ا شر، ا ل  .159 ،ص 2016، دار هومة 

3
عام "عبد الله سليمان    قسم ا عقوبات ا ون ا جزء  " شرح قا شر2ا ل جامعية  مطبوعات ا جزائر،  ، ديوان ا توزيع، ا وا

 .522 ص، 1996
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شامل وأسباب الإ عفو ا فرق بين ا  باحة.ب: ا

شامل مع أسباب الإ عفو ا فيتفق ا لاهما ذا طبيعة موضوعية ب شرعي باحة من حيث  ن ا ر ي ا
صلي وحد بل لجريمة بأن  فاعل ا فعل وصفه الإجرامي، ومن ثم فإن أثرهما لا يقتصر على ا يزيل عن ا

هما، ل م اك فروق تعلل  ائه. إلا أن ه ى شر بت في ظروف  يمتد ا با بجرائم ارت شامل يرتبط غا عفو ا فا
ون  ظروف، وي ة او خلال فترة محددة سادتها هذ ا مجتمع، إما إسدالمعي ستار على من مصلحة ا  ا

رياتها، وا    ظر إذ ابها، ما تغير وجهة ا باعث على ارت رة الاعتداء او يها بسبب ا تفاء ف او ا
شامل عادة الإ عفو ا ون ا ى إضرار فيها، وي سياسية اذ أدت ا قلابات ا ظام سياسي في ظروف الا حلال 

ون محله معين محل  معتاد  –آخر وت سياسية –في ا جرائم ا باعث سياسي. أما او  ا تي وقعت  تلك ا
من فلسفتها أ ما ت ة، وا  عمومية تجاوز الارتباط بظروف سادت فترة معي بر من ا سباب الإباحة فتتسم بقدر أ

ه صفة الإ في ع مقترن بسبب الإباحة ي فعل ا تجريم.في أن ا ص ا مراد حمايته ب حق ا  1عتداء على ا

عفو مختصة في وضع ا سلطة ا ثا: ا شامل. ثا  ا

لسلطأ شامل  عفو ا ح ا حق بم ة عطي ا صادر س دستور ا تشريعية بموجب ا معدل  1996ة ا ا
مادة متمم في ا شعبيإ 7فقرة  115وا مجلس ا صت: " يشرع ا ها إ ذ  تي خو مجالات ا ي في ا وط يا ا

ون ما يلي:  قا ك في مجال ا ذ دستور. ويدخل   ا

و  –( 7 لقا عامة  قواعد ا جزائي، والإن ا ح، ا ج ايات وا ج جزائية، لاسيما تحديد ا جراءات ا
مجرمين " شامل، وتسليم ا عفو ا ها، وا مطابقة  مختلفة ا عقوبات ا  وا

ك عطاوا   تشريعية هو أمر طبيعي وذ لسلطة ا حق  شامء هذا ا عفو ا ون ن ا ي تعطيل قا ل يع
عقوبات والإ صوص ا ائية في بعض ا ج ون أوجراءات ا ا ذا وجب أن ي ون ه قا ون وا تعطيل بقا مر هذا ا

اول أ مشيت ية اقترفت فيأمر ا ى دائرة الإعمالا عي تجريم إ فترة يحددها، وهورع بإخراجها من دائرة ا  باحة 

 

                                                           

1
وفمبر    رة،  سياسية بس علوم ا حقوق وا لية ا سابع عن  عدد ا ر ا مف شامل ،2011مجلة ا عفو ا س، ا " فريدة يو

جزائري "  ون ا قا جمهورية في ا رئيس ا تشريعي   .2صوالاختصاص ا
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ك ي  ر ابذ ذ ما يجدر ا ماضي،  ونسري على ا ل قا شامل يحدد شروط تطبيقه. ن  عفو ا  1با

طبيعة  شامل.رابعا: ا لعفو ا ية  و قا  ا

برمان او بعد موافقته؟ ها تشريعية، قبلهل تعتبر أعمالا ادارية او أ  موافقة ا

وامر، يجد شبه إجماع فقهي على أن تلك  برمان على ا ى أي قبل موافقة ا ة الاو لحا سبة  با
رغم من أا ها تستطيع أ نوامر با تشريع،  ها تظل متمتعة ن تعدل او تلغي ها قوة ا تشريعات، فإ ا
طبيعة الإب ك، أ داريةا مترتبة على ذ تائج ا ل ا لتمييز بين أخب شائع  معيار ا هيئات عمال مختذا با لف ا

ة، ألا دو عامة في ا معيار ا ا وامر قضائيا أموهو ا طعن في تلك ا ك يجوز ا ذ ة  عضوي،  دو مجلس ا
ها تعد أعمالا إ ما أ يطا ما أست تشر دارية و مادة ها طبقا يعات،  دستور يجوز أ 165ص ا ن من ا

دستوري، تخضع مجلس ا ظيمات بعد إ رقابة ا ها تعد بمثابة ت ما أ مجلس بواسطة رئيس طا خطار ا
ي  وط شعبي ا مجلس ا جمهورية او رئيس ا برمان غير موجودمة، او رئيس مجلس اا ن بما أن ا ه و ، فا

جمهورية لا يتصور عملا ك ف بإخطار ولا بعقل ان يقوم رئيس ا ذ دستوري،  مجلس ا إن خضوع تلك ا
ون مسأ وامرا دستوري ت مجلس ا عملية. أة شرقابة ا احية ا ةبه مستحيلة من ا لحا سبة  ية أي  ما با ثا ا

وامر فقد أ برمان على ا ى أثابعد موافقة ا بعض ا تفظة بطبيعتها تبقى محها رت خلافا فقهيا، فذهب ا
برمان الإ رغم من موافقة ا لجهة مصدرة هذ ادارية على ا ظر  فيذية.عليها با ت سلطة ا ن  وامر وهي ا و

بر تشريعية صاحب الإوبما ان ا سلطة ا صيل قد وافقت على هذ اخمان هو ا وامر فأصبحت تصاص ا
ان مصدرها ا و  ون تشريعات، حتى و قا فيذيةبقوة ا ت لية باعتبارها مع الإ. سلطة ا موافقة ش شارة ان هذ ا

سلطة  وقت ا فس ا برمان ويقوي في  اقشة ولا تعديل، مما يفقد ويقلل من دور ا ل تصويت بدون م تتم بش
مادة فيذية ا ت مادة  124 ا دستور، وا لبرمان. 38من ا عضوي  ون ا قا  2من ا

ي: إ ثا فرع ا ون ا عقوبات.غاء قا  ا

تغيرات وجب  هذ ا بة  ون موا ة وحتى ت دو سياسية او الاجتماعية على ا ظروف ا قد تطرأ بعض 
ين إيها لع جزاوضع قوا فها يتعرض  ل من يخا تطبيق و مور زامية واجبة ا دما تتيسر ا ة، وع دو ء توقعه ا

غاء؟يتم إ ون هذا الا يف ي ين. ف قوا  غاء تلك ا

 
                                                           

1
سابق، عبد الله سليمان،   مرجع ا  .524ص ا

2
وفمبر  مجلة   سابع،  عدد ا ر، ا مف سابق، 2011ا مرجع ا  .214ص، ا
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غائه.ولإجابة عل ى ا ك ا عقوبات وصولا بعد ذ ون ا علم بما يحتوي قا تساؤل وجب اولا ا  ى هذا ا

عقوبات.أ ون ا  ولا: مفهوم قا

عقوب ون ا ك تقسيماتهبحيث يشمل مفهوم قا ذ تعريف به و ل من ا  .ات 

عقوبات. ون ا  أ: تعريف قا

عقوبات هو مجموعة ون ا تي تحدد ا قا ية ا و قا قواعد ا معتبرة جرائم وما يترتب على ا فعال ا
سلوك  تي تبين صور ا قواعد ا عقوبات يتضمن ا ون ا تعريف يتضح ان قا اقترافها جزاءات. من هذا ا

تي يستحقها جزاءات ا تي تحدد ا قواعد ا ى ا مجرم، بالإضافة ا ل قاعدة  حدى هذمن يأتي إ ا صور. و ا
عقوبات ون ا مشرع  من قواعد قا ذي يضفي عليه ا سلوك ا تجريم، ويتضمن بيان ا طوي على شقين: شق ا ت

صفة غي ائي ا ج ون إا سلوك قد ي مشروعة، هذا ا ذي يحدد ا جابيا اور ا جزاء ا مترتب ثر سلبيا. وشق ا ا
مأمور به، على إ سلوك ا ه او ترك ا هى ع م سلوك ا ون عقوبة او تدبيرا إو تيان ا جزاء قد ي حترازيا. وشقا ا

عقاب تجريم وا مل أحدهما الآ ا عقوبات ي ون ا طقي، فلا جريفي قاعدة قا هما تلازم م مة بدون خر، ويوجد بي
بت جريمة.عقوبة، ولا تطبيق عقوبة إلا إ  1ذا ارت

عقوبات. ون ا  ب: تقسيمات قا

خاص. قسم ا عام وا قسم ا عقوبات على قسمين رئيسيين: ا ون ا  ويشتمل قا

عام:  -1 قسم ا  ا

حقوق عامة، أ وقد يدعى: ا جزائية ا عام، فيتا عقوبات ا ون ا مجردة واو قا ظرية ا قواعد ا ام ضمن ا ح
مجرمين وا جرائم وا تي يشترك فيها جميع ا عامة ا ئك دون أعقوبات علا ل أو ى ى سواء، وتسري على  ن تع

ل دة في جرم معلوم. فهي و بمجرم معين، او بعقوبة محدخرى، أبجريمة دون أ جريمة،  تحدد مفهوم ا
اصرها، وأجريم ن ة، من حيث هي، وتعيين ع ر ا عامة،  ها ا ا مادي أر وي مثلا، وتضع شر ا مع ط و ا

جزائية، وتفصح ع ية ا مسؤو تفائها، وتعدد أا قصها وا عقوبن حالات  تدابير الاحترازية، واع ا  ات وا
 

                                                           

1
ي    شاذ عام "فتوح عبد الله ا قسم ا عقوبات ا ون ا جامعية  " شرح قا مطبوعات ا توزيع، مصر دار ا شر وا ، 2003ل

 .9ص
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عقوبة او تخفيفها او تشديدها، وتعفاء من أسباب الإ وتوضح عقاب. بحث عن أا ع ا تبرير وموا سباب ا
ون ا قا طاق سريان ا تي تحدد  مبادئ ا عامة، ا قواعد ا ان ويلحق بهذ ا م زمان وا جزائي من حيث ا

شمول، وا تجريد وا عقوبات: ا ون ا عام في قا قسم ا امهشخاص. ومن خصائص ا طبق على عامة ت فأح
ت أ ل جرائم مهما تباي عقوبات، مهما ا أياشخاص فاعليها، وعلى أوصافها، ددت أواعها، وتعا وا، على ا

ها ومقاختلفت أ ا   1ديرها.اش
خاص: -2 قسم ا  ا

عقوبات، او ما يأ ون ا خاص في قا قسم ا خاصة " أما ا جزائية ا حقوق ا عقوبات دعى "با ون ا و " قا
خاص "  فا صوص م فيتأ ل فعل من ان ا تي تعين  معاقب عليها سرقة، أفعال ا قتل مثلا، أو ا ا و ا 

مختلفة على حدالإ جرائم ا ل جريمة من هذ ا خاصة وأ، حتيال، فتحدد  اصرها ا ها وتعرفها، وتبين ع ا ر
جرائم ا تي تميز من غير من ا تي تزيد أخرى، وتفصح عن اا مقترة بها، وا قص من ظروف ا و ت

ها، ومقدارها. ج مقررة  عقوبات ا عقوبة او ا ك ا عقوبات، فسامتها، ثم تعين بعد ذ ون ا خاص من قا قسم ا ا
محرمات أإ ل اعتداء تحت طائلةذن، هو بمثابة جدول ا جزائي من  شارع ا ها ا تي يصو قيم ا  و لائحة ا

عام  قسم ا قدم من ا ه أعرق من ا خاص أ قسم ا عقاب. ومن خصائص ا شرائع اا ذا أن ا ه  وى وأسبق م
يت بتعداد ا في ما ع بدائية إ مجتمعات ا تي تترتب على ا عقوبات ا تي تعتبرها جرائم وتحديد ا  فعال ا

يت  ما ع ية  –فاعليها،  مد علاقات ا بدائية  –في ا عقلية ا فردية وا ازعات ا لم خاصة  حلول ا بوضع ا
ك علما الاجتماع ما أ – ذا –عرب في ذ تعميم، و تجريد وا قواعد م تظهر ا لا تقوى على ا عامة وا ام ا ح

جزائية حقوق ا مجردة في ا حقوقية، وضربت  ا مفاهيم ا بشري، وارتقت، بتطور، ا ر ا ف الا بعد تطور ا
مجتمعات بسهم وافر ظيم. ا ت فهم وا  2من ا

عقوبات ون ا يا: مضمون قا  .ثا

صرين أساسيين أ عقوبات ع ون ا جزاء.يتضمن قا يهما ا جريمة وثا هما ا  و

جريمة.  أ: ا

اصرها الاساسية.  ها وع و ى مد تطرق ا جريمة يجي ا  تحديد مصطلح ا

                                                           

1
ي    خا خاص " محمد رياض ا قسم ا عقوبات ا ون ا جزء " شرح قا طبعة 1ا ص ، 2007عة دمشقشورات جام، م10، ا
8. 
2
يم    ح سابق، جاك يوسف ا مرجع ا  .9ص ا
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جريمة: -1 لجريمة، فق تعريف ا فقهية  تعريفات ا بعض في تعريفها على اوقد تعددت ا ثر د اقتصر ا
مترتب عليها  ل فعل فعرفها: بأا اعها  بعض الآعن فعل يفرض  او امت ون عقابا، واتجه ا قا خر ه ا

ى تعريفها  ها:ا ون عقوبة او تدابيرا احترازيصادر عن إ مشروع فعل غير با قا ه ا ائية يقرر  ا. رادة ج
ها: سلوك إ اك من يعرفها با فاعله جزاوه ون ويقرر  قا ن رادي يحظر ا ائيا. ويم جريمة ء ج تعريف ا

ائيا.بأ مشرع جزاء ج ه ا شاط غير مشروع صادر عن ارادة اثما يقرر  ل  1ها: 
 

جريمة:  -2 اصر ا ية:ع تا اصر ا ع ى ا جريمة ا د ا  تست

جريمة سلوكأ_   :ن ا

شاطأ جا ي  ون يمثل ا سلوك قد ي ها. وا مادي  ة عضو يتمث إيجابياب ا متضمن حر فعل ا ل في ا
جسم بغية تحقيق أمن أعضاء  غير، اوا مملوك  مال ا ي ا جا  طعن  ثر معين، ومثال فعل اختلاس ا
ي عليه مج ين او إ ا رصاص عليهبس ما ان طلاق ا غير.  تفو بعبارات تتضمن قذفا في حق ا ، او ا

سلوك قد اع، أي الاحجام عن إ ا ون سلبيا يتمثل في الامت ي ان ي جا واجب على ا ان من ا  يأتيهتيان فعل 
اع احجام ا في ظروف ة، ومثال الامت يهلكمعي م في  .م عن ارضاع طفلها  ح قاضي عن ا او احجام ا
م قضية ا شاهد عن أدا شهادة أعروضة عليه او احجام ا قضاءاء   2.مام ا

جريمة سلوك غير شرعيأ _  :ن ا

بغي أ  ون في ص قا اع. ن ي فعل او الامت ه على عدم مشروعية ا ملة  م ين ا قوا عقوبات او ا ا
ص في ق م يرد بتجريمه  ذي  فعل ا سبة فا و اعتبر غير مشروع با عقوبات يعد مشروعا و ون ا ون اخر ا قا

ي او الإ مد ون ا قا ائيا اذا ورد بتجريمها فعل يعد غير مشروع ج ى ان ا ص في  داري. وتجدر الاشارة ا
ين ا قوا عقوبات او ا ون ا طاق احد أقا م يدخل في  ه، و ملة  شرعي او استعمال م دفاع ا ا سباب الاباحة 
ل قتل جريمة طبقا  حق، فا ه إ 261مادة ا عقوبات، و ون ا ة دفاع شرعي عن اقا ب في حا  فس اذا ارت

 

 

                                                           

1
ي   مجا عام "  ظام توفيق ا قسم ا عقوبات ا ون ا طبعة" شرح قا ش1ا ل ثقافة  توزيع، عمان ، دار ا  .37ص،2005ر وا

2
ي    شاذ سابق، فتوح عبد الله ا مرجع ا  .64صا
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ن سبب الإ ى مشروعيته  مال عاد ا مشروعية.باحة يجرد من صو ا  1فة عدم ا

جريمة سلوك صادر عن إرادة إ _  :جراميةأن ا

لسلوك ما يستوجب ه أسان توافرت فيي صادر عن إأ  ه  ان في اتيا ائية، و ج ة ا مساء هلية ا
غير الإ سب  ن الإرادة لا ت سان  ي صدور فعل عن إرادة، صدور عن إ ه. ويع من  لا سانمؤاخذته ع

ون يجب أان او جماد. حيو  قا تي يعتد بها ا جريمة،  نوالإرادة ا يها ا سب إ تتوافر فيها عدة شروط حتى ت
ون مميزةوهي أ ة وحرة  ن ت سب إ مختارة.مدر ن ت حة  ت غير صا ا ك  ذ ن  م ت جريمة فإن  يها ا

ب  ويا، وان ارت جريمة. والإمع ية رادة لا تصلح لاصاحبها ماديات ا مسؤو ائية إذا توافرت ن تقوم بها ا ج ا
ية، أي إسباب اأحد ا و قا قيمة ا ائية، وهي صغر تي تجردها من ا ج ية ا مسؤو ع ا ع من موا ذا توافر ما

ون او عاهة ا ج سن وا غير الاختياري والإا ر ا س ضرورة.عقل وا ة ا  2را وحا

جرائم: تقسيم -3   ا

ى ثلاثة أقسم ا جرائم ا جزائي ا ك بحسب جسامة  واعمشرع ا اية وذ حة وج فة وج وهي مخا
خطورة الاجرامية.  ا

مادة   ص ا ون رقم  27ت قا مؤرخ في  14-11من ا عقوبات  2011-08-02ا ون ا متعلق بقا ا
ايات او  لج مقررة  عقوبات ا فات وتطبق عليها ا ح ومخا ايات وج ى ج خطورتها ا جرائم تبعا  على:" تقسم ا

ف مخا ح او ا ج  ات "ا

يس بما يقضي بها   لجريمة و شارع  تي قررها ا عقوبة ا جريمة هي في ا وع ا عبرة في تحيد  وا
قاضي تيجة ا تيجة  من عقوبة مخففة او مشددة  لعقوبة او  مخففة  ون عللظروف ا تي ي عود ا يها ا

ك فإ ذ وم عليه وتطبيقا  مح مدة ا حبس  سارق بعقوبة ا مة على ا مح هر بعد استعمال ظروف شذا قضت ا
جريمة تظل  مخففة فان ا مجرد ان ا فة  مخا ى ا حة ولا يتغير وصفها ا ج ي  و قا ييفها ا محتفظة بت

قاضي استعمل ظروف مخففة ك أيضا إ ا ذ مطروحة عليه و قضية ا مدة في ا حبس  مة با مح ذا قضت ا

                                                           

1
عام "  "عادل قورة    قسم ا عقوبات ا ون ا مطبوعات محاضرات في قا جزائر دوان ا جامعية، ا  .14ص ، 1999ا

2
ي    شاذ سابق، فتوح عبد الله ا مرجع ا  .65صا
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ي جا دى ا عود  ة ا توافر حا فة  ال عقوبات فإ 445و 57لمادتين طبقا  اربعة اشهر في مخا ك لا ي ن ذ
حة.  ج ى وصف ا فة ولا يغير ا مخا  1من وصف ا

جريمة -4 ان ا  :أر

تملة ا  ون أمام جريمة م ان أساسية وجب توافرها حتى ت ل جريمة ثلاثة أر انإن  تي سيتم  ر وا
الآتي:  توضيحها 

شرعي _ ن ا ر  :لجريمة ا

عقوبات أي مبدأ شرعية يع  جرائم ا ونولا عقوبة إ لا جريمةه ا تي لا بقا ون هي ا قا صوص ا ، ف
معاقب عتحدد ا بيها، سواء ملفعال ا تي توقع على مرت عقوبات ا ما تحدد ا وعها او مقدارها. يها،  ن حيث 
ائي،بعبارة أ ج ون ا قا صوص ا ائية في  ج مشروعية ا شرعية حصر مصادر عدم ا تي تحدد  خرى مبدأ ا ا

عقوبات. و  جرائم وا مشرع، فإن الإا ون من عمل ا قا تجريمختصاص بما ان ا مشرع  با حصر في ا عقاب ي وا
مشرع ه في تطبيق ما يقرر ا ذي يتحدد سلطا قاضي، ا لقاضي ان يعاقب على  دون ا شأن، فليس  في هذا ا
ه ان يوقع عقوبة غير  يس  مشرع عقابا، و ه ا م يقرر  تي فعل  حدود ا لفعل، وفي ا ون  قا تي قررها ا تلك ا

ون. قا صوص ا مبدأويؤدي هذا  وردت في  ائي وحصر اختصاصه في  ا ج قاضي ا ى تحديد سلطان ا ا
ص  ون  قا م يرد في ا حديثة لا يملك تجريم فعل  تشريعات ا ائي في ا ج قاضي ا تشريع. فا تطبيق دون ا ا

عقاب عليه بغير  قايجرمه، او ا ه ان يقرر إعتبار فعل معين جريمة دون ما حدد ا ون من عقوبات، فليس 
فعل، فإ ص يجرم هذا ا ون  قا فته أن يوجد في ا رغم من مخا ائيا، على ا فعل مشروع ج ص فا م يوجد  ن 

ا ة او ت عام او قواعد العدا ظام ا عامة او إخلاقضه مع ا دين او الآداب ا ة جماعية ضرار بمصلحق او ا
 2او فردية.

لجريمة، _ مادي  ن ا ر تيجة ضارة غير مشروعة  ا سلوك الاجرامي و اصر ثلاثة: فعل او ا فقوامه ع
هما.  وعلاقة سببية تربط بي

فعل مجرم في فعل الإ ،ا ون إيجابياسلوك ا لجريمة قد ي ون  م ون سلبيا. فهو  عتداء ا وقد ي
ة جسدية لإحداث أ ضائه اوعاستعمل عضو من أيجابي اذا إ مجرم في ثر خار قام بحر جي معين، وسلوك ا

                                                           

1
سابق، عادل قورة    مرجع ا  .24 صا

2
ي    شاذ سابق،فتوح عبد الله ا مرجع ا  .130ص  ا
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لجفعل الإ ون  م ون سلبيا فيتمثل في الإعتداء ا اع ريمة قد ي قيام بما أمت ون تحت طائلة عن ا قا مر به ا
عقاب  .ا

تيجة، مادي في بيد أ ا ن ا ر ل جريمة لا تقتصر على بحث فعل الإعتداء وما يثير ن دراسة ا
يه، إأحيا ى إ مع تيجة ا من مسائل ا تيجة غير مشروعة. وا مادي من فعل مجرم ومن  ن ا ر ف ا ما يتأ

فصلة فعل وهي م ك  هي غير ا ه. ذ فعل مجرم هع تيجة ن ا ما ا فاعل، وا  ذي يصدر عن ا شاط ا و ا
شاط في افهي ا ذي يحد هذا ا خارجي. ويمثل هذا اثر ا ضرر علم ا شارع ثر ا ذي يريد ا الاجتماعي ا

فا تي يهدف ا غاية ا ما يمثل ا جريمة،  عقاب على ا عه با شاط الإم اب ا ى تحقيقا بارت   جرامي.عل ا

ع تيجة،ا فعل وا سببية بين ا لجريمة ان  لاقة ا مادي  ن ا ر قيام ا في  ن، فليس ي ومهما ي
تيجة غير مشروعة، وا  يحصل فعل الاعت يداء وان تقع  له ما يع ك  فعل _ ا_فوق ذ ن يربط بين ا

سبب، و  مسبب با علة او ا معلول با ك صلة ا تيجة بذ هذ ا ون  تيجة، وان ت غرض من هذا الإوا  رتباط انا
تي أفضى إ تيجة ا فاعل عبء ا سببية فلا يتحمل ا علاقة ا م تتوافر ا يها فعله، وان يحاسب عليه. وما 

جريمة ن ا ر تمل  اصر. ت مادي ع  1ا

لجريمة،  _ وي  مع ن ا ر ائي او ا ج قصد ا ي به ا ع خطأو عمدي وصدورهما عن شخص  ا غير ا
ائ تمييز والإدراك وحرية الإمسؤول ج  2.رادةيا أي متمتع با

عقوبات. ون ا صوص عليها في قا م جزاءات ا  ب: ا

ي ثم أسيتم  و قا جزاء ا عقوبات. واعه حسبدراسة مفهوم ا ون ا جزائري في قا مشرع ا  ما جاء به ا

ي:  -1 و قا جزاء ا ي مفهوم ا و قا جزاء ا اول تحديد مصطلح ا ون وما سيت قا ما هو مقرر في ا وفقا 
ر اصر. من خلال ذ  تعريفه و بيان ع

ي _ و قا جزاء ا  :تعريف ا
مجتمع على   مصلحة ا ون  قا ذي يقرر ا جزاء ا عقوبة هي ا اعا يعد ا ب فعلا او امت ل من ارت

قا ذي يتحمله من يثبت إا م ا عقوبة في ا ابه جريون جريمة. وتتمثل ا ع غير منرت  مة، بهدف تقويمه وم

                                                           

1
ي    خا سابق، محمد رياض ا مرجع ا  .35صا

2
سابق، عادل قورة   مرجع ا  .1صا
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عقوبة الإقتداء به. الإ  عقاب، ويتجرد عن أيلافجوهر ا ذي يعد هدفا مقصودا من أهداف ا ي م، ا
ن إ تعويض.  ي ا ى من معا عقوبة لا مع ه من أغراض أيلام ا ما يرجى م ذاته، بل  فعية يقصد  خرى 

لمجتمع، وتتمثل في إتح عقوبة  اته.ققها ا ع غير من محا جريمة وم ب ا  1صلاح مرت

ي_ و قا جزاء ا اصر ا  :ع

ل جوهر. تي تش عقوبة ا اصر ا تعريف يتبين ع  من خلال ا

ائية،  تهاكرد فعل إجتماعي على إ*   ج قاعدة ا ون ا تي تت ائية ا ج قاعدة ا ون ا قا يحدد ا
متمثل في  فعل ا جزاء رد ا محظور في حين يبين ا ليف ا ت جزاء. ويبين ا ليف و شق ا من شقين: شق ت

ليف. ت ف ا ذي يوقع على من يخا عقاب ا  ا

ون،  * قا ص عليه ا ائيي ج جزاء ا ون على ا قا ص ا وعه وم ي مبدأمن حيث   قدار تطبيقا 
خط ظرا  شرعية. ف فراد في أا ائي، بما يصيب ا ج جزاء ا ى او حرياتهم او أفسهم ورة ا هم، فقد عهد به ا موا
تقدير. وفي مشرع  ها، إ ا ى ع لجميع لا غ ة  ك ضما جزاء.ذ ة ا اس في عدا دى ا ثقة   ذ تبعث على ا

قضاء،  * ائي عمل ايأمر به ا ج ه قضائي لا يجوز أجزاء ا قضاء بما  قضاء. فا غير ا ن يعهد به 
جزاء. وع علم مؤتمن على توقيع ا خبرة وا زاهة وا فيذية أمن صفات ا ت لسلطة ا جزاء ليه، فلا يجوز  ن توقع ا
جريمة، اذ متهم با و اعترف ا ون، و قا صوص عليه في ا م ائية أ ا ج دعوى ا قضاء لا بد من رفع ا مام ا

عامة ي ي لحريات ا ة هامة  قضائي هذا بمثابة ضما عمل ا وعا ومقدارا. ويعد ا جزاء  ما يحدد ا صدر ح
دستور.  ص عليها ا

وم عليه، * مح عامة على ا سلطات ا قاعدةان إ تطبقه ا مجرم في  تهاء ا ائية تجعل ا ج ا
مجتمع، بعد لسلوك الإجتم مواجهة مباشرة مع ا ف  مخا ه ا قواعد الإان خرج سلو  جتماعية اعي على ا

دعوى  لمجتمع، برفع ا عامة، بوصفها ممثلة  يابة ا دئذ تتحرك ا تقيد بها. وع واجب عليه احترامها وا ا
مختصة ان  ة ا دو م، وعلى جميع اجهزة ا ح قضاء با طق ا متهم. وي جزاء على ا بة بتوقيع ا لقضاء مطا

ان، وفي  ل م ل وقت وفي  قضاء.تقوم، في  ام ا فيذ اح ظروف بت  جميع ا

                                                           

1
ي    شاذ سابق، فتوح عبد الله ا مرجع ا  . 205ص ا
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شخصية، إهدار او إ * ي ا جا ه إقاص حقوق ا ائي ا ج جزاء ا قاص او او إ هدارومضمون ا
ق افة. فا اس  ل ها  ون عادة ويضم قا تي يقرها ا حقوق ا ي بها ا ع شخصية، و ي ا جا حقوق ا ون تقييد  ا

اس وحرياتهم وأ هميحمي حياة ا فل  هم، وي ية بشرط ان يتطابق  مو و قا هلية ا ية وتمتعهم با مد حقوق ا ا
حر  ون. فاذا ما ا قا ذي يتطلبه ا سلوك الاجتماعي ا فردي مع ا هم ا سلوك سلو شخص عن هذا ا ف ا

صالاجتماعي أصبح غير أ م جزاء ا سواء واستحق ا اس على ا ل مقررة  ية ا و قا لحماية ا وص عليه هل 
ون، ومضمو قا فسه  ه عقاب با ي في  جا زل با غرامة، او يحرمه الإعدامي ا ه  سجن، او ما ا ، او حريته 

تصرف او إمن حق عه من ا م ية  مد تمتع وقه ا ية  بأهليتهسقاط حقه في ا وط ه من حقوقه ا حرما ية  و قا ا
سياسية.  وا

ائي،  * ج جزاء ا ائيغاية ا ج جزاء ا افحة الإ يهدف ا ى م غاية طريقين: ويجرام، ا بلوغ هذ ا تخذ 
لا جزائية بتوجيه خطابها  قاعدة ا عام حيث تتجه ا ردع ا افة او ما يسمى با ل افة ول، تهديد  اس 

جزاء  جرامتحذرهم من سوء عاقبة الإ ي، تطبق الإوتهدد بتوقيع ا ثا ي. وا جا ردع على ا جرام او ما يسمى با
خاص ويقوم  زالا جزاء ا بإ مجرم، عا ائي با عه من معاودة الإج  1جرام.ملا على ردعه وم

عقوبات.أ -2 ون ا جزاءات في قا  واع ا

جز أ مشرع ا فيذيةعطى ا ت لسلطة ا جزاءات : ا واعثلاثة أ ائري  عقوبات  صلية  وعقوبات امن ا ا
ميلية ت  .منو أخيرا تدابير ا ا

عقوبات الأ _ مادة صلية، ا ص ا عقوبات على ما يلي: "  5ت ون ا  من قا
عقوبات ا ايات هي:ا ج  صلية في مادة ا

 عدام،الإ -1

مؤبد، -2 سجن ا  ا

مدة تتراوح بين خمس ) -3 مؤقت  سجن ا وات وعشرين )5ا ة.20( س  ( س

عقوبات ا ح هي:ا ج  صلية في مادة ا
حالا -1 وات ما عدا ا ى خمس س حبس مدة تتجاوز شهرين ا ون حدودا أت ا قا تي يقرر فيها ا  خرى،ا

تي تتجاوز  -2 غرامة ا  دج. 20.000ا

عقوبات ا فات هي:ا مخا  صلية في مادة ا
 

                                                           

1
سابق، عبد الله سليمان    مرجع ا  .409ص ا
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ى شهرين على ا -1 قل ا حبس من يوم واحد على ا  ثر،ا

غرامة من  -2 ى  2000ا  دج."20.000ا
ميلية،  _ ت عقوبات ا مادة ا تبعية في ا عقوبات ا ون  9جد ا ص على:"من قا تي ت عقوبات ا  ا

ميلية هي: ت عقوبات ا  ا
ي، -1 و قا حجر ا  ا

عائلية، -2 ية وا مد ية وا وط حقوق ا حرمان من ممارسة ا  ا

 قامة،تحديد الإ -3

ع من الإ -4 م  قامة،ا

جزئية  -5 مصادرة ا  ،لأموالا

شاط، -6 ة او  مؤقت من ممارسة مه ع ا م  ا

مؤسسة،إ -7  غلاق ا

عمومية،الإ -8 صفقات ا  قصاء من ا

ات و/او إ -9 شي حظر من إصدار ا دفع،ا  ستعمال بطاقات ا

ع من إ -10 م غاؤها مع ا سياقة او إ  ستصدار رخصة جديدة،تعليق او سحب رخصة ا

سفر ، -11  سحب جواز ا

ة." -12 م او قرار الادا  شر او تعليق ح

جزائمن، تدابير الأ _ مشرع ا مادة ري فيقد خص ا عقوبات على تدابير ا 19 ا ون ا من بحيث من قا
ص مادة على ما يلي ت  :" تدابير الامن هي:هذ ا

عقلية، -1 لأمراض ا قضائي في مؤسسة استشفائية  حجز ا  ا

قضائي في مؤسسة علاجية." -2 وضع ا  ا

3-  

عقوبات. ون ا غاء قا ثا: ا  ثا

ه  ية الا ا و قا صوصه ا عقوبات في  ون ا ذي يتمتع به قا جمود ا لأحيان يلجأ رغم ا  في بعض 
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ى إ مشرع ا ة.غائه ذا لدو سياسية او الإجتماعية  ظروف ا بة ا موا  ك 

عقوبات:أ: مفهوم إ ون ا  غاء قا

متمثل في معرفة  صر ا ع توضيح هذا ا مفاهيم  ر بغض ا عقوبات وجب ذ ون ا غاء قا تحديد مفهوم إ
عقوبات. ون ا غاء قا  ماذا يقصد بإ

جزائيتعريف إ -1 ون ا قا  :غاء ا

مجرمة قد أقد   فعال ا حيان ان ا مشرع في بعض ا اسبة مع ظروف وواقع يرى ا صبحت غير مت
ها زع ع ذي وجدت فيه، في مجتمع ا جريمة، ويضعها في مصاف ا ا موصف ا معاقب فعال ا باحة غير ا

ائي.عليها. وهو ما إ ج ون ا قا غاء ا ي فيها،  1صطلح عليها بإ و قا صر ا ع ص بحيث يزيل ا دما ي فع
غاء جريمة ما فإ جزائي على إ ون ا قا عمومية او تباشرها وهذا ا دعوى ا عامة لا تملك ان تحرك ا يابة ا ن ا

ذي يلغي جريمة او يخفف عقوبتها ي جديد ا ون ا قا ص على ان ا تي ت قاعدة ا ا ا د  به يؤ طبق على مرت
ن إ ع مقبل صدور. و جزائي لا يم ون ا قا متضرر أ قامةن إغاء ا ية من طرف ا مد دعوى ا مة ا مح مام ا

ائية قد وضعت يد ج مة ا مح ن ا م ت ية، هذا ما  مد جزائي ا ون ا قا غاء ا ية قبل إ مد دعوى ا ها على ا
مها في أ ائي.وأصدرت ح ج طريق ا متضرر من ا ة يستفيد ا حا دعوى ففي هذ ا 2ساس ا

 

 :علته -2

د  قضاء ا علة في ا جزائي ، يرى أعو وا مشرع ا ن ا ة هو  حا جزائية في هذ ا ن لا فائدة من تجريم ى ا
عقوبة عل فعل وتوقيع ا صفة الإذيه، فإهذا ا صا تشريعيا يلغي ا فعل اا صدر  ان جرامية، عن هذا ا ذي 

صل في الافعال الإباحة، إ ن ا قضاء هذمجرما في وقت سابق، حيث أصبح مباحا   ما لابد من ا
دعوى بشرط ان لا ي قضائها وقد إا ك يحول دون ا هائي، فإن ذ م بات و قتصر هذا ون قد صدر فيا ح

سبب من  قضاءأسباب ا دعوى  ا ون الإا جزائية، على قا ي فقط.ا فلسطي جزائية ا  3جراءات ا

مة.ب: إجراءات تطبيقه أ محا تحقيق وا  مام جهات ا

قضي وتسقإ  تي ت حالات ا ة إ ط فيهان ا جزائية هي حا دعوى ا معاقب. وهذا غاء اا ي ا و قا ص ا
ي أ ون يع ة ضمن قا ص معاقب على وقائع معي ان قد صدر  عقوباته اذ  ين  ا قوا او ضمن غير من ا

                                                           

1
جزائري" "محمد حزيط    جزائية ا ون الإجراءات ا رات في قا طبعة مذ جزائر ،9ا شر، ا ل  .27 ، ص2014دار هومة 

2
جم    جزائري" محمد صبحي محمد  جزائية ا ون الإجراءات ا طبعة" شرح قا جامعية،  ،3ا مطبوعات ا  .21 صديوان ا

3
ح    سابق، بيه صا مرجع ا  .317 صا
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ا ان ه خاصة. و وقائع. ووقع تحا ب جريمة هذ ا دعوى ومتابعته ر ك شخص قد ارت هايك ا . ثم قبل بشأ
م  ح معاقب فإ فيهاصدور ا ص ا غاء ا ص جديد يتضمن إ شر  دعوقع ظهور او  وى قد سقطت ن هذ ا

اك أ م يعد ه قضت و ها وتقديمها وا تحري اك اي مبرر  م يعد ه ما  سير فيها،  متابعة ا ي  و ي مبرر قا
ها بعد إا ن تحري ك،  ته قبل ذ ن قد تر م ت ذا  م. وا  ح تحقيق او ا معاقب ا غاءى جهة قضاء ا ص ا

عدمة ا متابعة إجراءات م ص مماثل يجعل إجراءات ا ن عليها ب ر ص او ا ي، فاقدة ا و قا شرعي ساس ا ا
الجريمة. وا   متابعة بعد إذا  يابة فقد قام بممارسة إجراءات ا دعوى ن ممثل ا معاقب. ووضع ا ص ا غاء ا

مة  مح ون قد أسهوا او جهبين يدي ا ه ي و  ساءة فا قا مة في مثل هذ نفي تطبيق ا مح ، وان على ا
ة حا تحقق ا دعوى جاء بعد إغاء امن إ ا هاغائه او حتى قبله. ص. ومن ان تحريك ا ون ملزمة بعد  فإ ست
د تأ م من إ ا معاقب ان تح ص ا غاءغاء ا معاقب بإ ص ا دعوى وسقوطها بسبب ا  1.ا

ث ثا فرع ا دعوى هما ثر : أا عمومية.على ا  ا

شامل وا    عفو ا ل من ا ر أن  ذ فعل سبق ا تجريمية عن ا صفة ا جزائي يمحوان ا ون ا قا غاء ا
جزائي، فيصبح مشرع ا ان يعاقب عليه ا قيام به. وأ بعدما  ظروف مباحا ويجوز ا ان بسبب ا تجريم  صل ا

عمومية؟ دعوى ا ة. فما هو اثرهما على ا لدو سياسية والاجتماعية   ا

عمومية.ولاأ دعوى ا شامل على ا عفو ا  : أثر ا

ذي وقع من ا  فعل ا شامل يجرد ا عفو ا ى دائرة جرامية، فيخرجصفة الإا تجريم ا ه من دائرة ا
دعوى او بعد رفعها وقبل صدور الإ م باحة، ويصدر في اي وقت سواء قبل رفع ا ح م او بعد صدور ا ح ا

دعوى فيها. فإ ائية، ذا صدر قبل رفع ا ه دعوى ج شا ع فعل مشروع لا ت فهو يحول دون رفعها باعتبار ان ا
لم قاضي اصدار قرار بان لا وجه  دعوى فيجب على ا مة،واذا صدر بعد رفع ا محا ع ا جزائية او يم  تابعة ا

يها  تي آلات ا مرحلة ا دعوى حسب ا م صبحت أ هااو بشطب ا ح موضوع، واذا صدر بعد ا  غير ذات ا

عقوبة  هائي با م بأا ح قضي جميع أثار هذا ا قضائها، فت ثر رجعي، فهو يرتد من حيث تأثير ان سبب لا
لفعل صفة الاجرامية  في ا أ في  ابه، ف حظة ارت قضي جميع أثار هذا ه مشر من  لحظة، فت ذ هذ ا وع م

ية إ ا م بأثر رجعي، ويترتب على هذا عدم إم ح متابعة على ا عفو عادة ا ه ا ذي صدر بشأ فعل ا فس ا
شامل باي ت شامل أا لعفو ا جريمة سواء ثر عام يمتد اييف او وصف جديد. و ى جميع من ساهم في ا

                                                           

1
عزيز سعد    سابق، عبد ا مرجع ا  .56ص ا
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صلي فيها بطريقة من طرق الإ لفاعل ا ا  ها او شري ان بوصفه فاعلا أصليا  ون، أ قا محددة في ا شتراك ا
عقوبات ا عفو جميع ا ميلية.صلية ما يشمل ا ت  1وا

يا: عموميةأثر إ ثا دعوى ا عقوبات على ا ون ا  .غاء قا

ص   غاء ا ان ا معاقب، يم ي ا و قا ص ا غاء ا عامة بإ دعوى ا قضاء ا قول في مجال ا وخلاصة ا
معاقب عليها  فعل ا جرمي بحيث يصبح ا وصف ا ها ا شرعي، ويزيل ع ها ا جريمة ر عام يفقد ا عفو ا ا

ه. إ مباحا. ولافعلا  دعوى من شا جائز رفع ا ص يعود من ا غاء ا ها بعد علمه بإ يابة قد حر ان ممثل ا ذ 
تأديب.  ون واستحق ا قا ه يعتبر قد اساء تطبيق ا لفصل فيها فا مة  مح ى ا معاقب وقدمها ا ي ا و قا اما ا

م من أ ح قضية قد أصبحت بين يدي قاضي ا ت ا ا فصل في إذا  ه يتعين موضوعهاجل ا م ، فا ح عليه ا
دعوى بسبب إ قضاء ا براءة او با ة او ا م سواء بالإدا سير فيها وح معاقب عليها. وان تابع ا ص ا غاء ا

ون. لقا طعن فيه وفقا  ما وقع ا غاء  لإ مه  ون وعرض ح قا ف ا ون قد خا ه ي عقاب فا 2بالإعفاء عن ا
 

متهم ي: وفاة ا ثا مطلب ا  ا

عقوبة،   مبدا شخصية ا ك اعتبارا  ت صفته وذ ا جريمة مهما  ب ا عمومية ضد مرت دعوى ا تمارس ا
ى فاعلها سب ا جريمة ت ها ومباشرتها من او . بعد اتخاذفا تي تتمثل في جراءاتالا ىجميع اجراءات تحري  ا

دعوى ا ى غاية آخر مرحلة في ا قضائية ا ضبطية ا تحري من قبل ا بحث وا فصل في ا عمومية هي ا
.  .موضوعها فاصل في دعوا م ا ح ما جاء في ا ه طبقا  مقررة  عقوبات ا فاعل ا متهم او ا فتطبق على ا

ى  عمومية ا دعوى ا مة تؤدي با محا تحقيق او ا ن قد تطرا امور غير متوقعة توقف من اجراءات ا و
متهم.  سقوطها الا وهي وفاة ا

مطلب ا ية، سيتم تقسيم هذا ا تا فروع ا ىى ا تعرض ا فرع الاول تم ا طرف ففي ا متهم   ماهية ا
دراسة  ي قد خصص  ثا فرع ا عمومية، أما في ا لدعوى ا متهاساسي ومحرك  صر وفاة ا ع م فيعتبر ا
حصر في ث ي ثا فرع ا عمومية، أما ا دعوى ا قضي به ا ذي به ت ساسي ا دعوى  ا متهم على ا أثر وفاة ا

عمو   مية.ا

 

                                                           

1
وفمبر    سابع،  عدد ا حقوق ا لية ا ر  مف سابق،  2011مجلة ا مرجع ا  .215 صا

2
عزيز سعد    سابق، عبد ا مرجع ا  .57صا
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فرع الأ  عموميةا دعوى ا طرف في ا متهم   ول: ماهية ا

ون   لقا ف  مخا فعل ا جزائية عن ا ية ا مسؤو عمومية ويتحمل ا دعوى ا متهم خصما في ا يعتبر ا
وصف  حريات واخيرا ا حقوق وا ي من خلال ا و قا ز ا متهم ومر ذا سيتم دراسة مفهوم ا به،  ذي ارت ا

لمتهم  ي  و قا جريمة.ا  في ا

متهم  اولا: مفهوم ا

متهم  ى تعريفه واهليته الإدراسة مفهوم ا تطرق ا  جرائية.سوف 

متهم  :أ: تعريف ا

تي أ جريمة ا اب ا يه ارت سب إ ل من ي متهم هو  ا ا ها او شري ان فاعلا  ضرر، سواء  حدثت ا
و  مسؤو ين في الإفيها، واذا تعدد ا وا متضام ا ضرر  هم  تزامن عن ا ية بي مسؤو ون ا تعويض، وت با

متهمين _ ان يرفع  د تعدد ا مضرور_ ع تعويض، وا هم في ا ل م صيب  قاضي  تساوي، الا اذا عين ا با
دعوى ع ه ان يقصرها على أحا املا ولا عبرة بصورة ليهم جميعا، و تعويض  به با دهم او بعضهم، فيطا

خطأ هم ولا بدرجة جس ا ل م واقع من  ون اامتا لازم ان ت او جريمة لها عملا واحدا خطاء ه. فليس من ا
ون ا بعض واحدة، ويصح ان ت ون بعضها عمديا وا ما يصح ان ي لها او غير عمدية،  خطاء عمدية 

جسيم بخطأ يسير. و  خطأ ا تضامن مادام غير عمدي. وقد يقترن ا له على مبدأ ا ك  شيء من ذ لا تأثير 
خطا ثابت ان ا لها قد أا ضرر.ء   1سهمت في حدوث ا

لمتهمهلية الإالأ ب:  :جرائية 

متهم صاحب أه  ي:حتى يصير ا تا ا عمومية وجب توفر عدة شروط وهي  دعوى ا  لية وتقام ضد ا

متهم إ -1 ون ا ا حيا:أن ي  سا

ائن  سان هو ا ذي يتمتع بالإرادة والإدراك وحرية الإ فالإ بشري ا شاط  يارختا ه ا ذي يصدر ع وهو ا
ما أ ه الإجرامية،  ية عن أفعا مسؤو ذي تتوفر فيه صلاحية الإرادي الإجرامي ويتحمل ا وحيد ا ائن ا ه ا

ع ى ا وصول ا عمومية وهو ا دعوى ا ما أتحقيق موضوع ا تدبير الاحترازي،  ذي ه هو قوبة او ا وحيد ا ا

                                                           

1
ائية " عوض محمد عوض    ج ون الاجراءات ا عامة في قا مبادئ ا قاهرة ا لطباعة، ا جلال  ة ا  .173ص ، 2002شر
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عقوبة وا م ا رادع، وييشعر بأ لدعوى ثرها ا شخصي  طابع ا عمومية. فا دعوى ا قضاء ا ترتب على وفاته ا
عمومية يحول دون مباشرتها على ورثة ا ك إا ذ ما لا يجوز  متوفي،  ممتهم ا مسؤول ا ي. قامتها ضد ا  د

 
تدبير الإ عقوبة وا عمومية.فشخصية ا دعوى ا ضرورة شخصية ا  حترازي يستتبع با

متهم مسؤول أ-2 ون ا ائيا:ن ي  ج

متهم إلا  ه صفة ا شخص لا تثبت  عمومية في مواجهته لإبتحر  بما أن ا دعوى ا ابه جريمة ما يك ا رت
بها بمفرد او ساهم فيها مع غير  مساهمة وأياومعاقبته عليها، سواء ارت ت صورة هذ ا ك فان ا . وبذ

جريمة لا يسأ ب ا ائيامرت ن إ ل ج عموميةولا يم دعوى ا ع عليه إ قامة ا ع من موا ما ان قد خضع  ذا 
ت درجة  ا ية مهما  مسؤو يتها ان فاعلا أ مسؤو جريمة سواء  ك  صلافي ا ا فيها. ويترتب على ذ او شري

ع من مو أ ديه ما ل من توافر  متهم  تسب صفة ا ائية. وحالات إه لا ي ج ية ا مسؤو ع ا ية ا مسؤو اع ا مت
ائية في ج ون والإ ا ج جزائري هي ا تشريع ا صتا سن، وقد  مادة  را وصغر ا عقوبات،  47ا ون ا من قا

ون وقت ه لا عقوبة بأ ة ج ان في حا ل من  ابعلى  مادة  ارت صت ا ما  جريمة.  من ذات  48ا
ه لا عقوبة على من  ون، بأ قا ك  اضطرتها ذ ه بدفعها، و جريمة قوة لا قبل  اب ا مادة على ارت صت ا

ون رقم  49 مؤرخ في  01-14من قا جزائية أ 2014ر فبراي 04ا ون الإجراءات ا قا متمم  معدل وا ه:" لا ا
مل ) م ي ذي  قاصر ا جزائية ا لمتابعة ا ون محلا  وات".10ي  ( عشرة س

اأ-3 متهم معي ون ا  :ن ي

مبدأ شخصية شخصي بما أن مبدأ  تيجة  عمومية هو  دعوى ا متهم ة ا ون ا ه يجب أن ي عقوبة، فإ ا
سب إ ذي  دعوى ا ل مراحل ا يست مطلقة في  تيجة  ن هذ ا ا او محددا.  فعل الاجرامي معي يه ا

مة. محا ى مرحلة ا تحقيق الابتدائي ا عمومية، فهي تختلف من مرحلتي الاتهام وا  ا

تحقيق _  .مرحلتي الاتهام وا

عمومية ضد مجهول تهاميجوز خلال مرحلة الإ  دعوى ا عامة ان تدعي تحريك ا يابة ا ل . فيجوز 
تحقيقأ مادة  مام قاضي ا لق إ 67/02ضد شخص مجهول ) ا ما يجوز  جريمة ان ج (  مضرور من ا

يا أ تحقيق ضد شخص معلوم او مجهوليدعي مد  .مام قاضي ا

مة _ محا  .مرحلة ا

تحقيق   ه لا يجوز إعلى خلاف مرحلتي الإتهام وا عالابتدائي، فإ دعوى ا ة ا مة حا مح مومية على ا
ا ضد شخص مجهول إذ يجب أ مرحلة معي متهم خلال هذ ا ون ا ه يشترط معرفة او محددا، أي أن ي
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ن لا يجوز تلازم بين ضرورة تعيين  املة. و مة، هويته ا محا متهم وتحديد هويته وبين حضور إجراءات ا ا
ة فرار او ن إذ يجب أ ان في حا و  هوية حتى و مة ضد متهم محدد ا مح عمومية على ا دعوى ا تحال ا

باقي، إ تغيب مة او حضر إحداها دون ا محا مته غيابيا اوعن حضور جلسات ا ن يصدر أ ذ تجوز محا
م غي م حضوري اعتباري حسب اضد ح فات.ابي او ح مخا ح وا ج ك في ا   1حوال وذ

يا:  مرثا حرياتا حقوق وا لمتهم من حيث ا ي  و قا  .ز ا

صف  دعوى، وهو يستمد هذ ا متهم هو خصم في ا ك أا ي ذ ون مباشرة. ويع قا ه حقوقاة من ا ، ن 
مقابل عليه بعض الإ ه في ا لمتهم أ تزامات. ويترتبو خصم  ون على تقرير صفة ا حق في إن ي بداء ه ا

ل  طعن في  دفوع وا طلبات وا حقوق. ويترتب عليها أيضا أ قرارا ون يمس بهذ ا قا ه يلتزم بما يفرضه ا
ي أتزاعليه من الإ و قا ز ا مر جريمة مات. ويعلل هذا ا شبهات في شخص معين على ه بوقوع ا وتوافر ا

ابها،إ مساس بحريفإ رت شبهات تبرر ا شخص، و ن هذ ا ول أة هذا ا مساس يرتبط بأمرين: ا  نن هذا ا
مساس ة  قدر هذا ا د متهم بفرض قوة ا ي أن هذا ا ثا فى الإتهام. وا ى أداة ت ها ا شبهة وتحو يرتبط بقوة ا

ته ما تي ترجح إحتمال إدا د إ زالا م تتأ ون بريئا  قا ظر ا ي ان افي  ته بعد، وهو ما يع مساس بحريته دا
لازم فقط لإصيجب ان يراعى هذا ا قدر ا ون با حقيقة. ويجب ل، وان ي شف ا تحقيقات و مال ا ست

مساس بحرية تدرج، بقدر ما يجوز معه ا متهم، وبقدر هذا ا تي تحيط با شبهة ا اك تدرج في ا  ملاحظة ان ه
دلائل ا فى ا ما ت متهم. فبي ية في تو ا تهمة واتخاذ بعض الإو شخصجيه ا ماسة بحرية ا  جراءات ا

قب   مر با دلائل ض عليه؛ فان حبسه إحتياطيا يستوجب توافر حد أتسجيل مراسلاته وا على من هذ ا
ى ما ان إ يرقى بها ا افية،  دلائل ا مة يستوجب ان تصمستوى ا لمحا متهم  ة ا مستوى حا دلائل  ل هذ ا
ة يحتمل معتعتبر معه أ ه أد و ا متهم  ة ا قضاء بإدا متهم بريئا، ها ا ان ا مة. واذا  محا ى ا ان حيل ا و

ون  مساس يجب ان ي مساس بحريته، فان هذا ا جريمة يقتضي ا ب ا مجتمع في ملاحقة مرت ة حق ا فا
دفاع  حق في ا ه ا تي تجعل  افية ا ات ا ضما لمتهم ا حد، وان تعطى  ك ا اسب والا يتجاوز ذ م قدر ا با

حق في ت ه ا ه وان يتاح  تي تثور حو ة ا د فسه و في تبصير با ضرورة ان  فيذها، ويقتضيعن  ك با ذ
ون من حقه الإ تحقيقات وا  ستي ة بمحام يحضر معه ا مة، والا يفصل بين اعا محا متهم ومحاميه؛ جراءات ا

ون قد أ قا دب محام بل ان ا حبس وجوبا  معاقب عليها با ح ا ج ايات وا ج عامة في ا يابة ا وجب على ا
تحقيق قبل متهمإ حضور ا م ستجواب ا حق في إ ان  لمحامي ا ه مدافع،  ن   ثبات دفاعه وطلباته ي

 
                                                           

1
سابق، علي شملال    مرجع ا  .112 صا
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تحقيق.بمحض  1ر ا

جريمة لمتهم في ا ي  و قا وصف ا ثا: ا  .ثا

جريمة شخص واحد يساهم مع  مساهمة الاصلية في ا ب افعال ا مساهمة قد يرت ه اخرون بأفعال ا
جريمة بوصفه فاعلا ه مسؤول عن ا ول ا دئذ يقال  ما يسال الاخرون  تبعية، ع ها. بي اصليا وحيدا 

مساهمة الاصلية_ ) مع  بوا افعال ا فاعلون الاصليون، اي مرت جريمة. وقد يتعدد ا اء في ا بوصفهم شر
فاعلين. فاعلين، " فاعلا مع غير " من ا ل من هؤلاء ا هم (_ وحين اذن يسمي  هم او بدو اء   تعدد شر

وحيد:  أ: فاعل الاصلي ا  ا

فاعل ا ختلفلا ي جر تعريف ا وحيد في ا فاعل اصلي ا جماعية عن تعريف ا جريمة يمة ا صلي في ا
لجريمة  مادي  ن ا ر ب ا فردية. فهو من يرت ملها ون قد اشترك معه . ولا يغير من بأ وصفه هذا، ان ي

يسأ اء و ما ان هؤلاء يعتبرون شر جماعية، طا جريمة ا عدم مساهمتهم معه في خرون في ا وا فاعلين 
ذات.إ لجريمة با مادي  ن ا ر اب ا  رت

فاعل مع غير: ب :  ا

لجريمة مع غير   فيذية  ت عمال ا ب ا ذي يرت جريمة ا فاعل مع غير، على فاعل ا يطلق اصطلاح ا
فاعلين الاخرين.  من ا

وي: ج: مع فاعل ا   ا

ون فإ مج جريمة غير مسؤول مثل ا فيذ ا ذي استخدم في ت شخص ا ان ا صغيرذا  مميز سمي  وا غير ا
لجريمة. وي  مع فاعل ا 2با

 

ي: ثا فرع ا عمومية ا دعوى ا سقوط ا سبب  متهم   .وفاة ا
تحقيق معه   ي وتوفيقه وا جا عقاب، هو حق شخصي؛ فملاحقة ا ة في ا دو  ة دعوى قاموا  ان حق ا

 
                                                           

1
دين    سابق، اشرف توفيق شمس ا مرجع ا  .69 صا

2
رؤوف مهدي    ون عبد ا قا عامة  قواعد ا عقوبات "" شرح ا قاهرة 1طبعة ا ا  .787ص، 2007، ا
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، هي من ا عام ضد حق ا شخص ا صب على ا تي ت شخصية ا ى غير، مور ا ي دون ان تمتد ا جا ا
وم  مح م بوفاة ا لح جزائية  تائج ا ي. تزول جميع ا جا ة وردع ا عدا جريمة وتحقيق ا شف ا ك بهدف  وذ

مح عقوبات اعليه، وبوفاة ا قضي جميع ا ية موم عليه ت بد تبعية ا لحرية او صلية وا بة  سا ها او ا
ية  ما عقوبات ا تائج وا بالإضافةا ى زوال جميع ا جزائية.ا  1ثار ا

سبب ولا: تأصيلأ  .هذا ا
جريمة اذا تو   ب ا ة في معاقبة مرت دو قضي حق ا ى عاملين: أي ك ا ا رد ذ هما يرجع في. ويم و

طا ى  يهما يرجع ا حق، وثا ى طبيعة هذا ا ه.ق إا ول سبق ان أ ستعما لعامل ا سبة  ى ان حق شرا فبا ا
سلبي  طرف ا عقاب حق شخصي تراعى فيه شخصية ا ة في ا دو جريمة. فحياة هذا اا ب ا خير، وهو مرت

حق، فا صب عليه هذا ا ذي ي محل ا ية، هي ا ما حق وحريته، وذمته ا قضى هذا ا ذا توفى صاحبه ا
ت شخصية لإ ا ما  ة محله. و حق موضع إستحا سلبي، في هذا ا طرف ا حق لا يتحول ا عتبار، فان هذا ا

خلفاء. ى غير من ا ي فان مبدأ ا ثا لعامل ا سبة  عقوبة وبا طاق إ شخصية ا ه، اذ ان من شأيحدد  ن ستعما
مبدأعمال هذا أ حقها  ا ة  دو ة دون اقتضاء ا حيلو هائي هذا من شخص آا م  خر غير من صدر ضد ح

ية ) غرام يخضعه ت عقوبة ما ا و  عقوبة شخصية في توقيعها حتى و و قبل لعقوبة، فا ة (، بل وحتى 
غير بمحض إ فيا ت ذي أذها فرادته خضوعه  جريمة ا ب ا يابة عن مرت هائي.يه  مها ا مة بح مح ته ا 2دا

 

عمومية دعوى ا يا: اجراءات تقطع سقوط ا  .ثا

عموميةجراءات على قد تقع بعض الإ دعوى ا متهم  ا ة ا خطأ بإدا م ا ح ا ي  و قا تغير من مسارها ا
وفاته. دعوى  قضاء ا م خطا با ح متهم حيا بعد ا  بعد وفاته او ظهور ا

متهم بعد وفاته ة ا م خطأ بإدا ح  .أ: ا

دعوى على متهم ثم توفى في أاذا ر  وفاة فقضت بالإفعت ا مة واقعة ا مح ظرها، وجهلت ا اء  ة، ث دا
م رغم ما  ح طعن فيه بأفهذا ا ن ا ذي شابه من خطأ لا يم خطأ ا ك بان ا طعن. ذ ي طريقة من طرق ا

ال من صحته ل تردى فيه لا ي م معدوم. واذن ف ه ح م باطل، و يس بح ؛ فهو  ، بل يعصف بأصل وجود
طعن فيه امام مح ن ا م، اذ لا يم ح هذا ا سبة  طعن موصد با عادية او غير أمة طرق ا طرق ا  على با

 

                                                           

سابق، عبد جميل غصوب  1 مرجع ا  .245ص ا
2
صيفي    فاتح مصطفى ا ائية " عبد ا ج قاهرة" تأصيل الاجراءات ا درية، ا لمطبوعات ، الاس هدى   .110ص، 2002دار ا
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عادية، ا ا طعن فيه _من جهة اخرى _ بدعوى مستقلة. غير ان امت ن ا طعن في هذا ما لا يم ع ا
ي الإ م لا يع ح م صادر في دعوى غير قائمة،ا ؛ فهو ح فيذ ومن ثم فهو معدوم  عتراف بوجود ووجوب ت

ا، سواء أ و م قا قضائية او  جهة ا ك ا ت ذ ه.عل  تعل

وفاته دعوى  قضاء ا م خطا با متهم حيا بعد ح  .ب: وجود ا

متهم، ثم يظهر  تيجة خطا وقع فيه حملها على الاعتقاد بوفاة ا دعوى  قضاء ا مة با مح م ا قد تح
مت ك حيا. ولا صعوبة في اا متهمهم بعد ذ تشف وجود ا لطعن فيه بطريق  مر اذا ا م قابل  ح وا

رأ اف؛ فا طريق. الإستئ طعن فيه بهذا ا خطأ با ن تدارك ا ه يم متفق على ا م لا يقبل ي ا ح ان ا أما اذا 
طعن إ ع، لا بطريا طعن يمت قض، فان هذا ا وقائع ق ا يست سلطة عليا فيما يختص با قض  مة ا ن مح

ون  قا ما وظيفتها مراقبة تطبيق ا وفاة _ وا ها واقعة ا ى  وتأويلهوتصحيحها _وم صحيح. أما إاا ذا وجه ا
م قد صار باتا  ح ه غير فاصل  فقد اختلفان ا و م _ ح ا ان هذا ا دي راجح  قضاء فيه. وا فقه وا راي ا

مة  مح دعوى، بل يصح رفعها من جديد امام ا ظر ا تسب قوة تحول دون اعادة  موضوع _ لا ي في ا
مختصة ية. ا مد حقوق ا مدعى با عامة او ا يابة ا  1بواسطة ا

عمومية دعوى ا متهم على ا ث: أثر وفاة ا ثا فرع ا  .ا

متهم  متهم تؤثر وفاة ا مال باقي الإجراءات في حق ا توقف عن إست قضائية ا جهة ا تستوجب من ا
لسلطات ا ة وتبين  مقرر معاقبته اذا ثبتت في حقه الإدا ان من ا ذي  اب أفعال ا مسؤول عن إرت ه هو ا

ة  دو عمومية وسقوط معها حق ا دعوى ا ي سقوط ا تا متابعة وبا هي اجراءات ا وفاة ت ية، فحدوث ا و غير قا
عقاب. وهذا  يظهر ي: في ا تا ا  في عدة حالات وهي 

دعوى وبعدها وفاة قبل رفع ا  .اولا: حدوث ا

متهم اذ  عمومية بوفاة ا دعوى ا قضي ا متوفييحول مبدا ش ت عقوبة دون متابعة ا او ورثته.  خصية ا
وفاة دعوى وجب حفضها او ا فاذا حدثت ا لمتابعة حسب الاحوال، واذا رفعت قبل رفع ا وجه  مر فيها با

صحيح، واذا  وجه ا رفعها على غير ا ها  مة ان تقتضي بعدم قبو مح وفاة وجب على ا علم با عدم ا خطا او 
ورود على غير خصومةم تفطن ا عدما  مها م ان ح دعوى  وفاة، وفصلت في ا ى ا مة ا ي على أ مح

متهم  و اصبح باتا، واذا توفي ا مة ذاتها ان تلغيه حتى و مح مة. وتستطيع ا مح م تدخل في حوزة ا دعوى 

                                                           

1
سابق، عوض محمد عوض   مرجع ا  .105ص ا
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لمتابعة او بشطبها من ورق م بالا وجه  ح ظرها وجب ا عمومية وقبل  دعوى ا ظرا لان بعد رفع ا جلسة، و ة ا
اعتها او  ت ص ا مضبوطة اذا  ها تقتضي بمصادرة الاشياء ا ا فإ و مة قا مح دعوى قد دخلت في حوزة ا ا

ها او حملها او حازتها او ببيعها جريمة. و ما مجرد تدبير من استعما ا جزاء جزائيا، وا  مصادرة ه يست ا
عقوبات ( واذ 25من ) م تدابير ا ون ا دعوى فان قرار امن قا وفاة سابقة على رفع ا ت ا ا مصادرة ا 

عامة او يابة ا عمومية. يصدر من ا دعوى ا مة با مح م تتصل ا تحقيق حسب الاحوال، اذ  1من قاضي ا
 

م  ح وفاة قبل صدور ا يا: حدوث ا  .باتثا
وضع ح  ك ايضا ا وفاة قد حدثت بعد ذ ت ا ا و  قضية  القفإتى و اء حجز ا مرافعة واث باب ا
م،  دعو لح قضاء ا ما با مة ان تصدر ح مح ت أعلى ا ا و  م ى حتى و لح افية  ديها غير  ثبوت  ة ا د
ة دعوى  بالإدا م فيها لان ا ح دعوى تحول دون ا وفاة بعد رفع ا ك ان ا براءة ذ ما با ت ستصدر ح ا و

وفاة. حظة ا قضي في  ون ت ي ي تا ه صدر في  وبا عدما اذ ا وفاة م دعوى بعد تلك ا صادر في ا م ا ح ا
ك ان  غير دعوى. رابطة الإذ حلة صادرا في غير جرائية ا م في هذ ا ح ون ا ي ي تا وفاة وبا فصم با ت

ائية.   2خصومة ج

بات صدور : بعدثااث م ا ح  .ا

هائيا توفي هذا  م  ح م على شخص وبع ان صار ا شخص، فيترتب على وفاته اذا صدر ح ا
م بها ح سابق ا ائية ا ج عقوبة ا قضاء ا هم ادمت ا فيذ. لا ت ة ا عقوبة غير مم هائيا فتصبح هذ ا  عليه 

فيذ   مستحيل ت وم عليه فاذا توفي اصبح من ا فيذها الا على شخص مح ه لا يجوز ت عقوبة شخصية فا ا
تعوي ك على ا قضي. ولا يسري ذ عقوبة فت وم ا مح وم عليه بعد وفاته، ومع ضات ا مح ة ا فذ على تر بها فت

وم عليه. مح ة ا فيذها في تر تعويضات من حيث ت ية وا ما عقوبات ا ون بين ا قا ك فقد ساوى ا  3ذ
  

 

 

                                                           

1
ي أ   شلقا جزائري  "حمد شوقي ا تشريع ا جزائية في ا جزء مبادئ الإجراءات ا طبعة 1" ا جامعية، 3،ا مطبوعات ا ، ديوان ا

جزائر   .74ص ، 2033ا
 2
ي هليل    ائية " فرج علوا ج ون الاجراءات ا تعليق على قا جزء " ا درية، 1ا جامعية، الاس مطبوعات ا ، دار ا

 .161 ص، 2004مصر
3
رؤوف مهدي    سابق، عبد ا مرجع ا  .1174 صا
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ي: الأ ثا مبحث ا مةا محا اء مرحلة ا ية اث و قا  .سباب ا

مة هي الإ  محا مة جراءات الاخيرة في تعد مرحلة ا عمومية ، بحيث يتم فيها محا دعوى ا مباشرة ا
جرم وتوقي اب ا مجتمع. أمن قام بارت عادة إدماجه في ا ردع وا  تحقيق ا عقاب عليه  ي بعد تحديد هوية ع ا

مت يه أا سب إ تحقيق ضد ت قيام بجميع إجراءات ا جريمة وا ب ا تي تعد من افعهم مرت ه ا تي ا فعال ا
مشر  فة فيسلط عاقب عليها ا حة او مخا اية او ج جريمة ج ت هذ ا ا عقوبات، سواء  ون ا جزائري في قا ع ا

عقاب حسب جسامة فعله.  عليها ا
ة أ دو ح ا مة تم محا اء ا فسه وا  ث دفاع عن  حق في ا يل محام يدافع لمتهم ا ثبات براءته، فيقوم بتو

ة  دو ت ظروفه الاجتماعية مزرية تقوم ا ا فلهعليه وان  ه محام ي ل الإ بتعيين  ثباتات ويدافع عليه بتقديم 
خاصة  جوهرية ا دفوع ا طلبات وا جزئية، من خلال تقديم ا دعوى ا فاصلة في موضوع ا قضائية ا لجهة ا

عقوبة على ا ها تخفيف ا طلبات من شا خصم، فا ها عدم إبا تي من شأ جوهرية ا دفوع ا تهمة متهم وا ثبات ا
وقت عليه.  خصوم مادام قد تم في ا ل طلب هام او دفع جوهري تقدم به ا رد على  قاضي ملزم با وا

ك. ذ مقررة  لشروط ا صحيح وتبعا  ي ا و قا طريق ا مرافعات _ واتخذ ا بدء في ا اسب _ قبل ا م  ا
م بات ح عمومية او صدور ح دعوى ا دفع بتقادم ا ا جوهرية هامة  دفوع ا ت ا ا قوة ائز وان 

مقضي فيه فهما أ شيء ا عمومية،ا دعوى ا دفع  يد سيغيران من مسار ا لمتهم من أجل ا بيرة  فهي فرصة 
شخص لا يعاقب  ن ا سابق  فعل في ا ك ا ه قد عوقب على ذ دعوى أ معروض عليها ا مة ا لمح يبين  بها 

دعوى فات عليها مدة طويلة دفع بأن هذ ا فعل او ا فس ا فع  مرتين على  عقاب لا ي هدف من ا مما يجعل ا
ك بعدما  ذ م في او ح ة يتغير تماما ويصبح ا م بالإدا ح جزائية دان ا براءةعوى ا ل من هاذين ،  با ن 

مترتبة عليها. ائية ا ج ل الآثار ا ك  ذ قضاء  عمومية وا دعوى ا قضاء ا ى ا دفعين يؤدي ا  ا

ى مطلب مبحث ا ى بحيث تم تقسيم هذا ا ول ا مطلب ا تعرض في ا هما، وقد تم ا ث   ين لا ثا
دعوى  قضاء ا سبب لا لدفع به  لجوء  لشخص ا ن  ذي وجب توفر جميع شروطه حتى يم تقادم ا ا

ي يتحدث عن ثا مطلب ا عمومية، أما ا مقضي فيه ا شيء ا قوة ا م حائز  ذي يعد هو اساس  صدور ح ا
عادية طعن ا افة طرق ا مال  لدعوى  است عمومية فهو يعبر على آخر مرحلة  لدعوى ا عادية  وغير ا

فاصل فيها. م ا ح طق با هاية ا امل مراحلها  جزائية بعد مرورها على   ا

مطلب الأ  عموميةا دعوى ا  .ول: تقادم ا

فصل  ى غاية ا سير فيها ا خاصة بها يستوجب ا قضائية ا جهات ا عمومية اما ا دعوى ا ان رفع ا
حق  ى زوال ا مة  تؤدي بها ا محا اء مرحلة ا ن قد تعترض سيرها بعض الاجراءات اث في موضعها، و
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عقاب عام في ا موضا مترتبةع بو ، فيأمر قاضي ا عمومية وجميع الاثار ا دعوى ا ي  .سقوط ا و ك بسبب قا ذ
متمثل في  جزائيةا دعوى ا مراحل الاوى تقادم هذ ا تحقيقات اي في ا دفع به حتى امام ا ن ا تقادم يم ، وا

عمومية دعوى ا  .من ا

موضوع   ن من فهم هذا ا جزائية يستوجب تخصيص ثلاثة فروع حتى تم دعوى ا ان موضوع تقادم ا
فرع الا به ففي ا جميع جوا تعرض  ه في ا عموميةول ححد مجا دعوى ا ي ماهية تقادم ا ثا فرع ا ، اما في ا

تقادم جد يتضمن قطاع مدة ا ه، اما ا فاصلة  ك الاجراءات ا ذ تقادم و قطاع على ا  بحيث يبين اثر هذا الا
ث يبين  ثا فرع ا عموميةا دعوى ا تقادم على ا   .اثر ا

فرع الأ  دعوى ا عموميةول: ماهية تقادم ا  .ا

عمومية من  دعوى ا ية تحديد مفهوم تحديد مفهوم تقادم ا تا اصر ا ع تقادم خلال ا جزائية،  ا دعوى ا ا
تقادم. جريمة، مدة ا اب ا  تحديد تاريخ ارت

عمومية دعوى ا  .اولا: مفهوم تقادم ا

فرق بين تقادم  عمومية وا دعوى ا ى تقادم ا فرع على مع لم في هذا ا ت عقوبة، يتم ا دعوى وتقادم ا ا
ه. مة م ح تقادم و ا  اساس ا

عمومية دعوى ا ى تقادم ا  .أ: مع

جريمة او من تاريخ اخر   مشرع ابتداء من تاريخ وقوع ا تي يحددها ا مدة ا زمن او ا هو مرور ا
تحقيق  تحري او ا دعوى ودون اناجراء من اجراءات ا م، دون اتمام باقي اجراءات ا مما  يصدر فيها ح

دعوى. مجتمع في اقامة هذ ا قضاء حق ا ى ا ائية مضي زمن معين  1يؤدي ا ج دعوى ا  ويقصد بتقادم ا

جريمة  اب ا ائي ويترتب على هذا بين ارت ج قضاء ا ى ا ها او رفعها ا اشئة ع دعوى ا تحقيق في ا وبدء ا
ها من يعترف به  تقادم؛ فم ى ا ظرتها ا مقارة في  تشريعات ا ائية. وتختلف ا ج دعوى ا قضاء ا تقادم ا  ا

 

                                                           

1
سابق، محمد حزيط    مرجع ا  .156 صا
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ها ما يقر من حيث  ر، وم ها ما ي بة، وم غا ثرة ا خروج بصفة مطلقة، وهذ هي ا ه يجوز ا مبدأ، و ا
غة. تي تتسم بخطورة با ة وهي ا ى جرائم معي سبة ا  1عليه با

عقوبة دعوى وتقادم ا فرق بين تقادم ا  .ب: ا
ائية يصدر  ج عقوبة ا صادر با م ا ح ائية، فا ج دعوى ا عقوبة وتقادم ا تفرقة بين بين تقادم ا  يجب ا

يا  ائية تقيمها ا اء على دعوى ج ائية ب ج عقوبة ا م على امتهم با ح بة ا ائية طا ج مة ا مح عامة امام ا بة ا
زمن من وقت  عقوبة، فاذا مضت فترة من ا م با دعوى تح مة من صحة ا مح ابه جريمة، فاذا تحققت ا لارت

قضية، م في ا ح ية الازمة لإصدار ا و قا م تتخذ فيها الاجراءات ا جريمة  ائية قد  وقوع ا ج دعوى ا ون ا ت
تي ح تقادم ا عقوبة، تقادمت ولا يجوز اتخاذ اي اجراء من اجراءاتها بعد مرور مدة ا ون. اما تقادم ا قا ددها ا

عقوبة  فيذ ا سلطات بت ن لا تقوم ا فاذ، و ون واجبة ا عقوبة ت م با زمن بعد صدور ح فهي مضي فترة من ا
فترة، وم بها خلال هذ ا مح تقادم. ا فيذها بعد مضي مدة ا ن ت عقوبة قد تقادمت، ولا يم ون ا  2فت

جزائيةج: أ دعوى ا  .ساس تقادم ا

سوق اهمها:  ى على عدة اسس  جزائية يب دعوى ا  موضوع تقادم ا

جريمة: -1  سيان ا

ه جريمة دون اتخاذ اي اجراء تجاهلها من شأ اب ا عام  فمرور زمن معين على ارت راي ا ان يجعل ا
مجرم اي قيمة. لثأر الاجتماعي من ا ها ولا يعود  معاقبة ع ب با وية فلا يعود يطا مع مادية وا سى اثارها ا  ي

ة:إختفاء الأ -2  د

تقادم بان مرور ظام ا بعض  ة او على الاقل  يبرر ا ى اختفاء الاد جريمة يؤدي ا زمن معين على وقوع ا
شهود ى ا توصل ا مها واثارها وا تشاف معا مستحيل، وا ن من ا م ي عسير، ان   فقدان قيمتها ويصبح من ا

ديهم   ون  جريمة، فلا ي رتهم وقائع ا عسير ان تعي ذا ون من ا يهم قد ي وصول ا ن ا فيها، وهؤلاء ان ام
ابها امر يخشى معه  جريمة بعد مرور زمن طويل على ارت ها، ملاحقة ا ريات غامضة غير محددة ع الا ذ

فسها، و  ائية  ج ة ا لعدا ون من الافضل تحقيقا  مجتمع، عدم ان يحدد خطا قضائي وي مصلحة ا ي  تا با
عامة. دعوى ا  مباشرة ا

                                                           

1
سابق، عوض محمد عوض    مرجع ا  .106 صا

2
سابق، عبد رؤوف مهدي    مرجع ا  .1176 صا
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ملاحقة:إ -3  همال ا

دعوى  ي تحريك ا مد مدعى ا عامة او ا يابة ا احية اخرى بإهمال ا تقادم من  د ويفسر ا ائية، ويست ج ا
ون  حق، وي ي في خلال فترة تختلف باختلاف طبيعة ا مد ون ا قا تقادم في ا ى اساس ا تفسير ا من هذا ا

ما من جريمة، وا ائية لا من تاريخ وقوع ا ج دعوى ا طقي في ظل هذا الاساس ان تحسب مدة تقادم ا م  ا
رة ف ها. ويلاحظ ما في الاخذ بهذ ا جريمة واستطاعة تحري عامة با يابة ا مجرم  تاريخ علم ا من خطورة ا

تقادم  عسير عليه ان يثبت تاريخ يرد الافادة من ا جريمة.اذ يصبح من ا عامة بوقوع ا يابة ا  علم ا
جريمة -4 ير عن ا تف لمجرم او ا فسية  اة ا معا  :ا

ملاحقة مما يقضي  ابها مهددا با جريمة يظل بعد ارت ب ا رة  بان مرت ف هذ ا تقادم وفقا  ويفسر ا
ته  ي ك يفقد طمأ سلطات وهو خلال ذ يبقى بعيدا عن اعين ا فسه مضجعه ويجعله يقيد حريته  وهدوء 

قلق. عذاب والاضطراب وا ي ا  يعا
دفاع الاجتماعي: -5  ا
حو   عقاب  مجتمع عن طريق توجيه ا دفاع عن ا عقوبات هي ا ون ا ى ان غاية قا بعض ا يذهب ا

ه حيث  ك فا ذ مجرم وردعه، و عقاب. اصلاح ا غرض من ا تفي ا دفاع الاجتماعي ي ى ا حاجة ا فى ا ت
ائية مما  ومرور زمن معين على ج دعوى ا تي تحققها ا مصلحة الاجتماعية ا جريمة يضعف ا اب ا ارت

مشرع يقارن بين مصلحتين  قول بان ا ى ا راي ا تهي هذا ا تقادم، وي دعوى با قضاء ا مشرع يقرر ا يجعل ا
ية على الاو ثا هما بترجيح ا ية على عدمه ويوازن بي ثا عقاب، وتتوقف ا ى على ا  ى.تتوفق الاو

 
ي: -6 و قا  الاستقرار ا

ظام  مشرع يأخذ ب ي، فا و قا رة الاستقرار ا ى ف ادا ا تقادم است ظام ا ى تفسير  راي الاخير ا يذهب ا
ائية دواما. ج دعوى ا ح الافراد فلا تظل تهددهم ا تقادم حتى تستقر مصا  1ا

عمومية دعوى ا  .ج: مبررات مشروعية تقادم ا
تقادم في   زمن، بحسب الاصل، لا يؤدي لا يقوم ا ي بحت اذ ان مضي ا و واقع، على اساس قا ا

اصر  يه ع م تضاف ا تساب اي حق او سقوطه ما  ى ا ي، فهو لا يؤدي ا و ى احداث اي اثر قا بذاته ا
تسب م تقادم ا حق في ا حيازة ا مشرعين، اخرى )  ن ا مسقط (. و تقادم ا بة في ا مطا ، واهمال ا

ى  زمن يجب ان تؤدي ا رة ان مضي مدة من ا وا ف ة، اعت دائن، او  ايلاعتبارات معي قضاء حق ا ا

                                                           

1
ي هليل    سابق، فرج علوا مرجع ا  .173ص ا
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ه  ون  ل شيء يجب ان ت ب به، ف م يطا فترة و ا طوال هذ ا تي تحميه اذا ظل سا دعوى ا قضاء ا ا
زمن يجب ان ي ل شيء.هاية، وا  1محي 

جريمة اب ا يا: تحديد تاريخ ارت  .ثا
واعها.  جريمة باختلاف ا اب ا  يختلف تحديد اختلاف تاريخ ارت

وقتية جريمة ا  .أ: ا
وقتي  جريمة ا دعوى ا ن تقادم ا قاعدة  تهي في فور واحد. وا تي تبدأ وت ها_ هي ا ة _في عامة احوا

وقتية وتمامها  جريمة ا ان بدء ا ما  شاط الاجرامي. و ها تبدأ عقب تمامها او عقب توقف ا اشئة ع ا
فيذها تعدد في الا جريمة قد يقتضي ت لة قلما تثور. غير ان هذ ا مش فعال، وقد يمتد يتعاصران عادة فان ا

قتل  تيجة. ففي ا ة فتتراخى هذ ا تيجة معي جريمة تحقق  ها وآخرها، فقد يقتضي تمام ا سبيا بين او زمن  ا
وفاة بعد فترة من آخر جرعة. وفي احداث  جرعات على فترات يطول مداها، وقد تحدث ا ى ا سم قد تتوا با

ضرب  زمن بين فعل ا عاهة قد يطول ا ع ا  2اهة.وتحقق ا
مستمرة جريمة ا  .ب: ا

تهاء حلة الاستمرار. ومن امثلة   ي لا تا يوم ا مستمرة من ا لجريمة ا سبة  تقادم با يبدأ حساب مدة ا
قض على ان جريمة استعمال محرر  مة ا مزور، فقد استقر قضاء مح محرر ا ك جريمة استعمال ا ذ

مزور ية جهة  ا تمسك به، وتظل قائمة مادام مقدم جريمة مستمرة تبدا بتحرير محرر  تعامل وا من جهات ا
محرر متمسك به.  ذي قضى بردها ا م الابتدائي ا ح ف ا مزورة قد استأ ورقة ا متمسك با ان ا  فان 

م بصحتها،  ح غاء وا با ا ها، طا ورقة او يقضي وبطلا تمسك با ازل عن ا جريمة تظل مستمرة حتى يت فان ا
تاريخ.هائيا بتزويرها،  ك ا دعوى الا من ذ قضاء ا  3ولا تبدأ مدة ا

جريمة متعددة الافعال  .ج: ا
حق   ها وحدة ا متتابعة الافعال فهي جريمة تقوم بأفعال متعددة ومتماثلة يجمع بي جريمة ا اما ا

مستهدف بها غرض الاجرامي ا معتدى عليه ووحدة ا جريمة ا تي تقوم بها ا ل فعل من الافعال ا متتابعة . و
طبيعي مقتضيا ان  وضع ا ان ا عقب من اجله، ومن ثم  متهم  تفى به ا و ا الافعال هي جريمة في ذاته و
متتابعة الافعال ان  جريمة ا مستهدف به. ومثال ا غرض ا ه من وحدة في محل الاعتداء وا يجمع بين افعا

ه على عدة دفعات. وقد  ا ه س زل تغيب ع متهم محتويات م جريمةيسرق ا شارع هذ ا مستغرقة  اعتبر ا

                                                           

1
دايم    ى محمود عبد ا لحقوق "حس سقاطه  تقادم وا  درية، مصر " ا جامعي، الاس ر ا ف  .222 ص، 2009دار ا
 
2
سابق،عوض محمد عوض    مرجع ا  .113 ص ا

3
صيفي   فاتح مصطفى ا سابق،عبد ا مرجع ا  .93 ص ا
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زمن تقادم  ا ك فان ا اء على ذ فاصل بين هذ الافعال، وب زمن ا تي تقوم بها وا بت فيه الافعال ا ذي ارت ا
جريمة. وين ا ي لآخر فعل داخل في ت تا يوم ا ى ا  1تتراخى بدايته ا

سلبية جريمة ا  .د: ا
جريمة   سلوك الإجرامي في ا ون ا ونيت قا اع شخص عن اداء عمل اوجبه ا سلبية من امت مع  ا

تيجة  وقوعها حصول  ون  قا جريمة، وقد يقتضي ا وقوع ا اع  تفي مجرد الامت قدرته على ادائه. وقد ي
اع عن  سلاح، والامت اع عن تجديد رخصة ا شهادة، الامت اع عن اداء ا وع الاول الامت ة. ومن امثلة ا معي

طبيب تقديم اقرار ا اع ا اع الام عن ارضاع طفلها وامت ي امت ثا وع ا ضريبي. ومن امثلة ا ثروة او الاقرار ا
ي عليه.  مج ك وفاة ا مريض اذا ترتب على ذ دواء  ممرضة عن تقديم ا اع ا عن اجراء جراحة عاجلة وامت

اع،  وع الاول بمجرد الامت جريمة في ا ي فتتم بحوتتم ا ثا وع ا تيجة. ولا يثير تحديد بدء اما في ا صول ا
تقادم  تيجة. اما بدء ا حدوث ا ي  تا يوم ا ي صعوبة، اذ يبدأ تقادمها من ا ثا وع ا اشئة عن ا تقادم ا ا

جريمة  ون ا ون وقتية او مستمرة. وت وع اما ان ت ك ان جرائم هذا ا وع الاول ففه تفصيل. ذ اشئة عن ا ا
ان  سلبية وقتية اذا  ة او في خلال اجل ا حظة معي شخص واجبا ويلزمه بأدائه في  ون يفرض على ا قا ا

اع  ك الامت ون. ومن امثلة ذ قا واقع او غير مقبول في ا ه مستحيلا في ا واجب بعد اوا ون اداء ا معين وي
بلا ى ا ب من يقدم ا ي من جا جمر اع عن تقديم الاقرار ا قضاء والامت د او يغادرها. عن اداء شهادة امام ا

مفروض متعين الاداء واجب ا ان ا سلبية مستمرة اذا  جريمة ا ون ا جريمة بعد وت  فواته  في وقت معين تقع ا
 

تخلف  ك ا ك واجب الاداء. ومن امثلة ذ واجب يظل مع ذ ن ا ضريبي و يد وعدم تقديم الاقرار ا تج عن ا
سلبية وقتية ف جريمة ا ت ا ا ميعاد. واذا  ائيةفي ا ج دعوى ا وقت  ان تقادم ا تهاء ا ها يبدأ من ا اشئة ع ا

دعوى لا يبدأ  جريمة مستمرة فان تقادم ا ت ا ا ون. اما اذا  قا ذي اوجبه ا عمل ا قيام با ان يتعين فيه ا ذي  ا
تهي فيه حا ذي ت وقت ا ون ، بل من ا قا ذي حدد ا واجب في ميعاد ا اع عن اداء ا ة من وقت الامت

قبيل. بحتة من هذا ا سلبية ا جرائم ا  2الاستمرار. واغلب ا
عمومية دعوى ا ثا: مدد تقادم ا  .ثا

ايات   ج تقادم في ا جريمة فتختلف مدة ا جزائية باختلاف جسامة ا دعوى ا تقادم في ا  تختلف مدة ا
 
 

                                                           

1
ي هليل    سابق، فرج علوا مرجع ا  .184صا
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سابق، عوض محمد عوض   مرجع ا  .116 صا
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مجرمة  ها ا ديها افعا ل واحدة  فات، ف مخا ح وغيرها في ا ج ون غيرها في ا ها في قا اسبة  م عقوبة ا وا
جزائري. عقوبات ا  ا

ه تقادم وسريا  .أ: مدة ا
عمومية دعوى ا جزائري مدة تقادم ا مشرع ا ك حدد  قد حدد ا ذ غين و لبا سبة  تقادم  لأحداثبا مدة ا

ي: تا ا خاصة بهم   ا
غين: -1 لبا سبة   با

بة، اذ  مرت جريمة ا جسامة ا عام، وحدد مدته وفقا  ظام ا تقادم واعتبر من ا مشرع على ا ص ا قد 
مادة  ايات حسب ا ج عمومية في مواد ا دعوى ا لم على تقادم ا تي  07ت جزائية ا ون الاجراءات ا من قا

و  قضاء عشرة س ايات با ج عمومية في مواد ا دعوى ا ص على: " تتقادم ا املة تسري من يوم اقتراف ت ات 
م يتخذ في تلك  جريمة اذ  متابعة."ا تحقيق او ا فترة أي اجراء من اجراءات ا  ا

مادة  مشرع في ا ص عيها ا ح ف ج ص على: "تتقادم  8اما في ا تي ت جزائية ا ون الاجراءات ا من قا
املة. ويتبع ف وات  ح بمرور ثلاثة س ج عمومية في مواد ا دعوى ا موضحة في ا ام ا تقادم الاح ي شان ا

مادة  . "7ا
مادة   مشرع في ا لم عليها ا فات ت مخا عمومية في ا دعوى ا ون الاجراءات  9اما تقادم ا من قا

ص: "  جزائية بحيث ت ام ا ه الاح املتين. ويتبع في شا تين  فات بمضي س مخا تقادم في مواد ا ون ا ي
مادة موضحة في ا  . "7ا

لأحداث: -2 سبة   با

رشد  عمومية ببلوغهم سن ا دعوى ا تقادم في ا هم مدة ا مشرع  قد خصص ا لأحداث  سبة  اما با
مادة ص ا ي طبقا  مد رر 8ا عمومية  1م دعوى ا تقادم في ا ص على ما يلي:" تسري آجال ا تي ت ا

حدث ابتداء من بلوغه سن  بة ضد ا مرت ح ا ج ايات وا ج متعلقة با ي. " ا مد رشد ا  ا
 

تقادم تي لا يمسها ا جرائم ا  .ب: ا
فساد   وقاية من ا متعلق با ون ا قا ذا ا جزائية و ون الاجراءات ا جزائري في قا مشرع ا قد اقر ا
افحته لتقادم ولا تسري عليها مدد أخرى.وم قابلة  مستبعدة غير ا جرائم ا  ، ا
مادة فف  ون الاجراءات 8ي ا رر من قا جزائيةم قضي  ا صت:" لا ت ية حيث  تا جرائم ا استبعدت ا

جريمة  متعلقة با موصوفة بأفعال ارهابية وتخريبية وتلك ا ح ا ج ايات وا ج تقادم في ا عمومية با دعوى ا ا
عمومية . رشوة او اختلاس الاموال ا ية او ا وط لحدود ا عابرة  ظمة ا م  "ا
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م   فساد ا ون رقم ما لا تتقادم جرائم ا قا معاقب عليها في ا مؤرخ في  06-01صوص وا  20ا
ة  ون رقم 2006فيفري س قا متمم با معدل وا فساد ا وقاية من ا متعلق با مؤرخ في  15-11، ا -08-10ا

مادة 2011 ص في ا ذي ي ون الاجراءات  54، ا صوص عليها في قا م ام ا ح ه على:" دون الاخلال با م
جزائية، لا تتقاد ة ما اذا ا ون، في حا قا صوص عليها في ا م لجرائم ا سبة  عقوبة با عمومية ولا ا دعوى ا م ا

وطن. ى خارج ا جريمة ا                                                                 تم تحويل عائدات ا
مادة  صوص عليها في ا م لجريمة ا سبة  ه با ون، 29غير ا قا عمومية  من هذا ا دعوى ا ون مدة تقادم ا ت

ها. " مقررة  لعقوبة ا لحد الاقصى   مساوية 
مادة   فقرة الاخيرة من ا ون  54فبموجب ا قا مؤرخ في  06-01من ا متعلق  2006فيفري  20ا ا

عمومي  موظف ا ات من قبل ا ممتل متمم، اصبحت جريمة اختلاس ا معدل وا افحته ا فساد وم وقاية من ا با
مادة  او معاقب عليه في ا صوص وا م حو غير مشروع ا ها على  ون، تتقادم بمدة  29استعما قا من هذا ا

ها. اي بمضي  مقررة  لعقوبة ا لحد الاقصى  م تقترن تلك  10مساوية  جريمة، ما  اب ا وات من يوم ارت س
ان قاضيا او موظفا يمارس وظي فاعل، ان  جريمة بظرف مشدد متعلق بصفة ا ةا دو او  فة عليا في ا

قضائية او او عون شرطة قضائية او ممن يمارس بعض صلاحيات  ضابطاعموميا او  ضابطا شرطة ا ا
تقادم هي  ئذ تصبح مدة ا ضبط، حي ة ا هذا  20موظف اما سبة  لجريمة با مقررة  عقوبة ا ة، اي اقصى ا س

مادة  ص ا شخاص طبقا  ف من ا ص وقاية  48ا ون ا افحته.من قا فساد وم  1من ا
تقادم قطاع مدة ا ي: ا ثا فرع ا  .ا

ون هذ   تقادم ، قد ت ى توقف مدة ا عمومية بعض الاجراءات تؤدي ا دعوى ا قد يعترض تقادم ا
عمومية من جديد. دعوى ا سير في ا ون سبب في اعادة ا  الاجراءات قاطعة وقد ت

تقادم قطاع مدة ا  .اولا: مفهوم ا
ذا تحديد   اها وعلته و ى تحديد مع تطرق ا عمومية يجب ا دعوى ا تقادم في ا قطاع مدة ا مفهوم ا

وقف. قطاع وا فرق بين الا  ا
تقادم قطاع مدة ا ى ا  .أ: مع

ى   وقوع اجراء معين، وبمع تقادم  قضت من فترة ا تي ا مدة ا تقادم هو سقوط ا قطاع ا مقصود با ا
تقادم  قطاع مدة ا دعوى مما آخر فان ا تيجة اتخاذ اي اجراء في ا ها،  ذي مضى م وقت ا مقتضا ضياع ا

ون. فلا يحتسب فيها.  قا ه ا توافر يبي ة يتعين  حا قطاع. وفي هذ ا ذ تاريخ الا مدة من جديد م بل تبدأ ا
قاطع دون اعتداد بما مضى من م ه ابتداء من تاريخ الاجراء ا محددة  مدة ا قضي ا تقادمان ت دة سابقة ا

                                                           

1
سابق، محمد حزيط    مرجع ا  .25ص ا
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ى سقوط ما فات من مدة واحتساب مدة جديدة من تاريخ الاجراء  قطاع يؤدي ا ك ان الا ى ذ عليه. ومع
تقادم.  ذي يقطع ا  1ا
ه مة م ح  .ب: ا

ي ان سببا   تقادم يع قطاع مدة ا سابقة وتعين بدء مدة جديدة لا ا مدة ا ى زوال ا قد طرأ ادى ا
سابقة. وعلة مدة ا يها ا ها تلاحق  تضاف ا م تهمل في عملها، وا تحقيق  ضبط وا قطاع ان اجهزة ا الا

سيان. وفضلا  م يطويها ا ت ماثلة في الاذهان و جريمة مازا ك فان ا ائية، وبذ ج دعوى ا متهم بإجراءات ا ا
جح في الافلات ذي ي متهم ا ك مؤدا ان ا ن ذ تقادم  قطاع ا شارع با م يأخذ ا ه اذا  ك فا من  عن ذ

هارب. لمجرم ا افاة  تقادم م ان ا ة، و لعدا ذي يمتثل  ك ا ملاحقة افضل حالا من ذ  2ا
تقادم وتوقفها مدة ا قطاع ا فرق بين ا  .ج: ا

ى ان تقادم يؤدي ا قطاع مدة ا تقادم،  ا ذي ترتب عليه قطع مدة ا سابقة على الاجراء ا مدة ا سقوط ا
تقادم من  بدء في حساب مدة ا لتقادم جديدوا خر اجراء قاطع  ي  تا يوم ا تقادم،اعتبارا من ا  . اما وقف ا

وقف، يعطل  تقادم. الا ان اثر ا وقف وتبقى داخله في حساب مدة ا سابقة على اجراء ا مدة ا فلا يسقط ا
سبب ك ا تقادم طيلة وجود ذ تقادم سريان مدة ا وقف، فاذا زال يبدا سريان مدة ا ى ا ذي ادى ا ما ان ا  .

ها  تي اتخذ بشأ جريمة ا مساهمين في ا ى جميع ا ي الاثر بحيث يمتد اثر ا ه عي تقادم يتميز با قطاع ا ا
ذي قام مدعى عليه ا ذي يحصر اثر با شخصي ا تقادم فيتميز بطابعه ا قاطع، اما وقف ا ع  الاجراء ا ما ا

مساهمين. و  ى غير من ا ه فقط دون ان يمتد ا سبة  زمن با ة من ا ه هو مرور فترة معي ما سبق بيا تقادم  ا
ى  جريمة ويؤدي ا ذي على وقوع ا يوم ا تقادم من ا سير فيها، ويبدا سريان ا جزائية وعدم ا دعوى ا سقوط ا

ة خلال  دعوى. فاذا ما اتخذت اجراءات معي ذي تم فيه اخر اجراء تم في ا يوم ا جريمة او من ا وقعت فيه ا
تقادم من جديد. مدة سريان قطاع ويبدأ ا سابقة على الا مدة ا تقادم، وتمحو ا ها تقطع هذا ا تقادم، فإ  3ا

يا: أ مدةثا قطاع ا  .سباب ا
جزائري في   مشرع ا عمومية حددها ا دعوى ا تقدم في ا قطاع مدق ا تي تتسبب في ا  ان الاجراءات ا

 
 
 
 

                                                           

1
ي هليل    سابق، فرج علوا مرجع ا  .194صا

2
دين   ائية"  اشرف توفيق شمس ا ج ون الاجراءات ا جزء " شرح قا طبعة 1ا توزيع، 1، ا شر وا ل عربية  هضة ا ،دار ا

قاهرة   .233ص ، 2009ا
3
سابق، عبد جميل غضوب    مرجع ا  .256 صا
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مادة  فقرة  7ا ون الاجراءات  2في ا متابعة.من قا تحقيق وا جزائية وهي اجراءات ا  ا
تحقيقأ: إ  .جراءات ا

عامة، او   يابة ا ت ا ا تحقيق سواء  تي تصدر من سلطة ا تقادم هي ا تي تقطع ا تحقيق ا اجراءات ا
ون  قا ها ا تي يتيح  سلطات الادارية في الاحوال ا تي تقوم تجريها ا تحقيق ا تحقيق، اما اجراءات ا قاضي ا

تحقيق وتأجيل جلسة ذ تحقيق تحديد موعد ا ائية، ومن قبيل اجراءات ا ج دعوى ا ك فلا تقطع تقادم ا
دب  ات و معاي شهود وا ضبط والاحضار وسماع ا تفتيش واوامر ا قبض وا تحقيق، والاستجواب، والامر با ا

حبس الاحتياطي. خبراء وا  ا
 .تهامب: اجراءات الإ 

ل ما يتعلق بمباشرة سلطة الاتهام   فيها و تهمة او  تي تتعلق بثبوت ا افة الاجراءات ا ويقصد بها 
متهم  ح ا صا ك  ان ذ عامة هو  .او ضدمن اجراءات سواء  يابة ا دعوى من قبل ا ك فان اقامة ا وعلى ذ

يابة بتقديم ا يل ا تأشير من و مة فهو امر اداري اجراء من اجراءات الاتهام، اما مجرد ا مح ى ا  قضية ا
مباشر.  تي يجوز فيها الادعاء ا ك رفعها من الافراد مباشرة في الاحوال ا ذ تقادم،  ه في قطع ا  اثر 

مةج: إ محا  .جراءات ا
يها حتى   دعوى ا مة بمجرد رفع ا مح تي تتخذها ا مة جميع الاجراءات ا محا ويقصد بإجراءات ا

فصل فيها ومن ثم  خبراء، ا دب ا شهود و سماع ا مة  مح ذي تقوم به ا تحقيق ا دج تحت هذا الاجراء ا ي
وقف. دعوى بسبب من اسباب ا سير في ا  ووقف ا

 .ستدلالد: إجراءات الإ
تي يقوم بها   جريمة وهي تلك الاجراءات ا خاصة بوقوع ا ة ا جمع الاد قضائي  ضبط ا مأموري ا

حو  بها، وهي على هذا ا ان يجب عدم الاعتداد بها في ومرت دعوى ومن ثم  طاق اجراءات ا تخرج عن 
تقادم  مشرع راعى ان مثل هذ الاجراءات لازمة، وعليه رتب عليها اثرا في قطع ا تقادم، غير ان ا قطع ا

شرطين:  ك احد ا ذ ائية مشترطا  ج دعوى ا مسقط في ا  ا
شرط الاول: اما ان تتخذ الإجراءات في مواجهة  يس بصفته.ا متهم بشخصه و  ا

ي: واما ان يخطر بها بوجه رسمي. ثا شرط ا  1ا
لا  شروط ا ثا: ا لتقادمثا قاطعة   .زمة في الاجراءات ا

متهم ان   ون صحيحا والا يضر با ائيا وان ي ون قضائيا وج لتقادم ان ي قاطع   يشترط في الاجراء ا
 
 

                                                           

1
مسقط في محمد احمد عابدين    سب وا م تقادم ا ون "" ا قا قاهرة  دار ا شر، ا ل جامعي  ر ا ف  .45ص ،2002ا



عامة  فصل الأول: الأسباب ا قضاءا عمومية لا دعوى ا  ا

 

 

- 42 - 

ذي يباشر.  ان هو ا
شرط الأ  ون ول: أا ائيان ي  .الاجراء قضائيا، وج

ائيا. وب  ون ج ون قضائيا، وان ي تقادم ان ي ذي يقطع سريان ا اء عليه فالإجراء يشترط في الاجراء ا
تقادم. ومن امثلته: اجراء تحقيق اداري مع موظف  الاداري _ وهو اجراء غير قضائي _ لا قطع مدة ا

يابة الادارية، ولا ا و اجرته ا ب جريمة، و شرع عن واقعة مرت مة مع مأذون ا مح ذي تجريه ا تحقيق ا
زواج.  اختلاس رسوم عقد ا

اء عليه،  يا ولا اداريا. وب ائيا، لا مد ك ج ذ ون  قضائي ان ي ومن جهة اخرى يشترط في الاجراء ا
مرافعة فيها، وا ية، وا مد مة ا مح ية امام ا مد دعوى ا تقادم لا تقطعه اجراءات ا تحقيق. وفي فان سريان ا

ية في عقد مطعون  مد مة ا ح تقادم اي تحقيق قد تجريه ا ه لا يقطع ا قض ا مة ا صدد قررت مح هذا ا
ية وحدها مد دعوى ا ظر ا ائية على  ج مة ا مح م اذا اقتصرت ا ح تزوير. ولا يختلف ا ك في فيه با ، وذ

اء عليه، فان طع ك. وب ذ ون  قا تي يجيزها ا حالات ا قض في في ا اف او ا ي بالاستئ مد مدعي ا ن ا
ية وحدها.                      مد صرف في حقوقه ا ه ي مدة  ائية لا يقطع ا ج مة ا مح صادر من ا ي ا مد شق ا  ا

ون الإ ي: أن ي ثا شرط ا  .جراء صحيحاا

ل،   ش اصر صحته، وهو ما يتحقق اذا استوفى الاجراء ا مل ع تقادم الا اجراء است لا يقطع ا
ه ولاية اصدار.  جوهر، وصد عن شخص اجرائي  اصر ا تملت ع ه يشترط في الاجراء وا وبصفة عامة، فا

ان ه وان  قض ان الاصل ا مة ا هذا قضت مح ون صحيحا وتطبيقا  تقادم ان ي ذي يقطع ا يس بلازم  ا
متهم  ي يترتب عليها موجهة ا ه يشترط فيها  قضاء الا ا دعوى امام ا متصلة بسير ا مة ا محا بإجراءات ا

تقادم. ه اثر على ا ون  ه لا ي ون صحيحة، فاذا الاجراء باطلا فا تقادم ان ت  قطع ا

متهم  ث: الا يضار ا ثا شرط ا ذي يباشر بالإجراءا  .ا

ه   ان صادرا ع متهم ان  تقادم الا يضار به ا ذي يقطع سريان مدة ا ويشترط اخيرا في الاجراء ا
مدة،  متهم لا يقطع ا ذي يصدر من ا طعن ا اء عليه، فان ا . وب متهم  هوحد بغي الا يضار ا بالإجراء ي

لتهمة فسه درء  دفاع عن  ااستهدف من وراثه ا طع ن. و ون ا اء هذا رهن بان ي ن اخر اجراء بوشر، او اث
م الابتدائي  ح طعن في ا ا مة،  محا اء مرحلة ا ة، او اث متهم في قرار الاحا طعن من ا ا تحقيق،  مرحلة ا

قض. اما اذا تتابعت  ية با ثا درجة ا مة ا ايات او مح ج مة ا م مح طعن في ح ا اف، او   بالاستئ
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طعن من ت متهم با تحقيق تجريها الاجراءات بعد تقري ا حضور، ومن اجراءات ا لطاعن با يابة  ليف ا
ها قطع سريان مدة  ل م طعن، فهذ الاجراءات يترتب على  م في ا جلسة، ومن صدور ح مة با مح ا

تقادم لطاعن.ا متهم    1، رغم ان ما يترتب عليها من ضرر يحيق بمصلحة ا

تقادمرابعا: أ قطاع مدة ا  .ثار ا

ها   أ قاطع، فلا تحسب وتعتبر  تي مضت قيل الاجراء ا مدة ا ى استبعاد ا تقادم يؤدي ا قطاع ا ان ا
تقادم  قطاع ا قطاع. حيث ان ا تقادم، ان تبدا مدة جديدة من تاريخ حصول الا ي يتم ا ن، ويتعين   م ت

ما قطع، وتبعا  ذي ا ميعاد الاصلي ا لتقادم بقدر ا حة او  يفتح ميعادا جديدا  اية او بج ان الامر يتعلق بج
فة. ت  مخا ا مدة يبدا من تاريخ اخر اجراء فان  مدة فان سريان ا تي تقطع ا واذا تعددت الاجراءات ا

ت في د ا مدة، وان  سريان ا تحقيق الابتدائي يعتبر اخر اجراء فيها مبدا  دعوى في دور ا مة ا محا ور ا
م اعتبر اخر اجراء مبدأ ى اما مضي ا و درجة ا مة ا دعوى امام مح ون ا دة ، ويستوي في هذا ان ت

قضاء  لعقوبة. وتحسب لا مسقطة  مدة ا ئذ تبدا ا هائي فحي م  ك حتى يصدر فيها ح ية، وذ ثا درجة ا ا
مدة ابتداء من جديد.  قطاع اي تحسب ا املة من تاريخ الا ائية مدة  ج دعوى ا ذي يعتبر ا م ا ح واذن فا

ه، ولا يعتبر ما ا سبة  تحقيق با ذي صدر على متهم هارب هو اخر اجراء من اجراءات ا غيابي ا م ا ح
صادر  م ا ح اف عن ا ها من رفع استئ قضية عي ه متهم معه في ا ك من الاجراءات من زميل  حصل بعد ذ

م  ح قض عن ا افيضد هو ورفع  م الاستئ ك ا ك اجراءات تسليم ذ ذ هارب من الاجراءات ولا يعتبر  تهم ا
ه  سبة  عمومية با دعوى ا قطاع تقادم ا تي يترتب عليها ا قضه  –ا ا  م يعتبر خاطئا متعي ح ك ا لان  –ذ

ام م يهرب من طعون وما صدر ضد من اح ذي  متهم ا ا هو وجوب اعتبار ما رفعه ا و صحيح قا قاطعا  ا
هارب ايضا واع لمتهم ا سبة  مدة با لتقادم ايضا،مضي ا هارب قاطعا  متهم ا لان هذ  تبار اجراءات تسليم ا

ها من اجراءات  و واقع الا اوامر صادرة بضبطه واحضار مما لا يدع شبهة في  يست في ا الاجراءات 
تحقيق. تي تتولاها سلطة ا ضبط ا  2ا

ث: أ ثا فرع ا عموميةا دعوى ا تقادم على ا  .ثار ا

د مرور زمن محدد يؤثر دعوى على ع متهم  ا احية ا احية اجراءاتها او من  عمومية سواء من   ا

                                                           

1
صيفي    فاتح مصطفى ا سابق،عبد ا مرجع ا ى  96من  ص ا  .99ا

2
زبيدي    تقادم " وار دهام مطر ا جزائية با دعوى ا قضاء ا طبعة " ا شر، بيروت،1ا ل حقوقية  حلبي ا شورات ا ان  ، م ب

 .127 ، ص2014
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عوى تتقادم.  دعوى؟تجعل من ا تقادم على ا تيجة تأثير ا  فما 

عامأ ظام ا تقادم ومدى تعلقه با ائية با ج دعوى ا قضاء ا دفع با  .ولا: ا

ون عليها  ة ت تقادم يجوز اثارته في اية حا ائية با ج دعوى ا قضاء ا دفع با مسقر عليه، ان ا من ا
ك،  طعين عليه ما يفيد ذ م ا ح ثابت في ا ما ان ا عام، طا ظام ا تعلقه با قض  مة ا و امام مح دعوى، و ا

ت خاص با ون ا قا صوص ا عام هو ان  ظام ا ك با سبب في تعلق ذ عامة، لا وا مصلحة ا  قادم تستهدف ا

ان  سابقة على تاريخ صدورها وان  جرائم ا مها على ا لمتهم وهو ما يستوجب اعمال ح مصلحة شخصية 
هائي  م  دعوى ح م يصدر في ا ه  متهم مادام ا ز ا مر ك تسوئ  دفع  –وفي هذا قضى بان  –في ذ ان ا

متعلقة دفوع ا ائية من ا ج دعوى ا قضاء ا ى  با دة ا مس تهمة ا دفع به ا ها ان ت تي من شا عام وا ظام ا با
ان  تقادم و ائية با ج دعوى ا قضاء ا تقاضي با لتا درجتي ا طاعن قد دفع في  ان ا ك و ان ذ متهم واذا  ا

ه وردا عليه  دفع ايرادا  هذا ا ه دون ان يعرض  مطعون فيه قد دا م ا ح بيان معيباا ون قاصر ا ه ي بما  فا
قضه.  1يبطله ويوجب 

يا: أ عموميةثا دعوى ا تقادم على ا  .ثر ا

تقادم ان ا جريمة عن  اذا  تفاء صفة ا عقاب فهل يترتب عليه ا ة في ا دو يترتب عليه سقوط حق ا
ب؟ مرت فعل ا  ا

جريمة ومن ثم يترتب عليه زوال يرى عفو عن ا تقادم يعتبر ا تجريمي ان ا صفة ا فعل ا ة عن ا
راي محل  ب. وهذا ا مرت ون،ا قا ثير من فقهاء ا دى ا دعوى  ظر  ة في ا دو ال حق ا تقادم ي لان ا

ه لا عقوبة بغير خصومة، عقاب على اعتبار ا ائية فيحول دون اقتضاء حقها في ا ج ي  ا تيجة لا تع وهذ ا
جريمة اصبحت فعلا مباحا م تقاطلقا ان ا ا بان ا تجريم او لا سواء قل ب صفة ا مرت فعل ا في على ا دم ي

دعوى  ى عدم وجوب تحريك ا تقادم ا احية الاجرائية يؤدي توافر شروط ا ه من ا فيه فا او وقف اجراءات ي
ك لا يحول دون  ميلية، غير ان ذ م باي عقوبة اصلية او تبعية او ت ح ائية، ولا يجوز ا ج خصومة ا ا

مصارة. وجدير  م با ح ما ا يس ح دعوى و ة هو بعدم قبول ا حا ذي يصدر في هذ ا م ا ح ر ان ا ذ با
طعن قائما فلا  عامة في ا يابة ا ن يبقى حق ا طعن عليهن و ه ا متهم به ولا يجوز  براءة فلا يضار ا با

مساهمين في ا جميع ا سبة  ية فهو يرتب اثر با لتقادم طبيعة عي دعوى. و  جريمة سواء يتأثر بعدم قبول ا

                                                           

1
سابق، احمد عابدين  محمد   مرجع ا  .459 صا
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قاطع  ها اي اجراء من الاجراء ا دعوى دون ان يتخذ خلا قضت مدة تقادم ا اء. فاذا ا وا فاعلين او شر ا
ه غير معاقب عليه. ا ب و مرت فعل ا قضي ويصبح ا ائية ت ج دعوى ا  1لتقادم فان ا

مقضي فيه شيء ا قوة ا م بات حائز  ي: صدور ح ثا مطلب ا  .ا

م   ح عمومية بعد يعتبر ا دعوى ا هدف من رفع ا عمومية، فا دعوى ا قضاء ا عادي لا طريق ا بات ا ا
ة  جريمة سواء بالإدا ب ا سميه بمرت متهم او ما  م على ا ح مة هو ا محا تحقيق وا افة اجراءات ا مال  است

براءة.  او ا

عمومية ومهم  دعوى ا فصل في موضوع ا م هو ا ح و ان عمل قاضي ا ان  طوق هو ا  م ع هذا ا
طرق  اك ا ها. وه دعاوي بحث يضع حد  عمومية، وهذا مبدا عام يسري على جميع ا دعوى ا هي مسار ا ي
شامل او  عفو ا تقادم مثلا او ا ا فا  يها سا تطرق ا تي تم ا عمومية وا دعوى ا تهي بها ا تي ت غير عادية ا

دعوى ويحد من هم يسقط ا ل سبب م متهم، ف بات هو سبب  وفاة ا م ا ح عادية، اما ا مال اجراءات ا است
قضائية. جهة ا ل دعوى تعرض على ا  متوقع ومفروض 

فروع   ى ا مطلب ا بات قسم هذا ا م ا ح دراسة ا فرع و ها ا جزائي خصص  م ا ح ثلاثة، فماهية ا
م صحيحا وهذا ما توضحه شروط ا ح ون ا يف ي يه هو  وصول ا ول وما يتعن ا تي تبين ا بات ا م ا ح

شروط توجد  عادية وهذ ا عادية وغير ا مل جميع طرقه ا م يست م غير مشوب او  تحدث عن ح صحته و ا
بات  م ا ح دفع با ي، اما شروط ا ثا فرع ا تبرئه في ا مة  محا مقضي فيه امام جلسة ا شيء ا قوة ا حائز  ا
يه قد حددت في ا سوبة ا م تهمة ا متهم من ا ث والاخير.ا ثا  فرع ا

فرع الأ  جزائيا م ا ح  .ول: ماهية ا

م   لح حقيقي  ى ا مع ى ا لوصول ا ه  جزائي وجب معرفة ما يحتويه في مضمو م ا ح  دراسة ا
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جزائي .  ا

جزائيأ  م ا ح  .ولا: مفهوم ا

ائية هي محصلة عدة اجراءات   ج دعوى ا ى ان ا ا ا سابقة خلص ب ا لمطا ا  وعليه من خلال دراست
ية  و ك على وسائل قا اعه، ويعتمد في ذ قاضي اقت قضائية يؤسس عليها ا عملية ا ات ا و ية، تؤف م و  قا

وين  ه على ت طقية تعي ي هذا  ادراك وفهمهوم ذه شاطه ا ون، ويعتمد في  لقا ذا فهمه  لوقائع وهضمها و
تي اساسها او مصدرها الاول هي  ية، ا و قا صياغة ا على وسائل وادوات اصطلح على تسميتها ادوات ا

مصدر الاساسي  تي تعد ا ية ا و قا قاعدة ا ي. ا ذه تقديري ا شاطه ا قاضي في اعمال  ذي يعتمد عليه ا ا
بحث عن حيث يق دعوى اثباتا ماديا ) تقدير موضوعي شخصي ( ثم ا وقائع محل ا قاضي بإثبات ا وم ا

ي (، ثم فهم  و واقع: تقدير قا ي او ما يسمى بفهم ا و قا ييف ا ت تطبيق ) ا واجب ا ي ا و قا موذج ا ا
واجب ا تجريمي ا ص ا غموض ا ف ا ت وقائع اذا ما ا ون فهما عميقا وهضم ا قا واقعة ا تطبيق على ا

تفسير. بة او ما يسمى بعملية ا مرت  ا

واقعة   مادية وا واقعة ا مادية بين ا مطابقة ا قضائية وهي ا عملية ا ى اخطر حلقات ا يصل ا
ا يعتمد على  بها، وه مرت جريمة  د ا تي على اساسها تثبت وتست ي ( وا و قا ص ا ية ) ا و قا موذجية ا ا

طقية ت قضائي و عرف وسائل م اهجبالاستدلال ا  ه.م

يقين   ة تسمى مرحلة ا ى مرحلة معي اعه ال ان يصل ا وين اقت جزائي بت قاضي ا حيث يقوم ا
تاج،  باط واست قضائي من استقراء واست طق ا م ي يستخدم فيه قواعد ا ري وذه شاط ف قضائي ضمن  ا

قضائية ا حقيقة ا مبتغاة وهي ا حقيقة ا ى ا تهي ا  واقعة ضمن فرضين هما:ي

ة.أ:  م بالإدا ح يقين حال ا جزم وا  ا

براءة.ب:  م با ح ة حال ا ة الادا شك في اد يل مطلقا او ا د  عدم وجود ا

ةأ: م بالإدا ح يقين حال ا جزم وا  .ا

يها  وصول ا ن ا حقيقة فان هذ الاخيرة لا يم شف عن ا ى ا وصول ا ائية هو ا ج دعوى ا ان هدف ا اذ 
ي،  اع يقي اء على اقت ظن والاحتمال الا ب يس على ا يد، و جازم والا اع ا حقيقة لا تقوم سوى بالاقت فا

تخمين.  وا
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حاسمة   مرحلة ا مة اي ا محا جازم مشترط الا في مرحلة ا اع ا هاءمع ملاحظة ان هذا الاقت  لإ
مة. محا ى ا لوصول ا براءة  ة عن ا فة الادا في تجيح  تحقيق في ائية، اما في مرحلة ا ج دعوى ا  ا

ييف ا  ت زال ا واقعة وا حقيقة ا د فهمه  جزائي ع قاضي ا فسه فان ا سياق  ي عليها فان وفي ا و قا
جزائي. م ا ح ى صحة ا ي ا تا ون، وبا قا واقع با تقاء ا ى صحة ا ك يؤدي ا  ذ

جزئي   قاضي ا ون ا خطأ، لابد ان ي م جزائي صحيح لا تعتريه شائبة ا ى ح وصول ا وضمان ا
يا على مطابقة حقيقية بي اعه مب ون اقت ي ي ه  طقيا في استدلا ير وم يا في تف جريمة فيما عقلا ن وقائع ا

ون،  قا ها وبين ا ن يتأتبي واقع  و فهم ا طقية  م قواعد ا هج علمي يقوم على استخدام ا ك الا باتباع م ذ
ون. قا  وا
جزائية تحمل في   ام ا يقين لان الاح جزم وا ة اساسه ا دا صادر با جزائي ا م ا ح خلاصة ان ا وا

ي  ته تع متهم، وادا ة ا براءة هذ الاخيرة هي امر طياتها ادا ان يتمتع به وهو ا ذي  اء من الاصل ا استث
ي لا تستطيع زعزعة هذا الاصل. ظن والاحتمال  ن ا تقوم على ا ة لا يم ي فيه، ومن ثم فان الادا  يقي

براءةب:  م با ح ة حال ا ة الادا شك في اد يل مطلقا او ا د  .عدم وجود ا
ه لا  براءة فا م با ح جزم اما ا ى درجة ا تيجة ا ى ا وصول ا قاضي في ا اع ا  يستلزم ان يصل اقت

ك اعمالا  براءة، وذ لمتهم حتى يقضي با جريمة  اد ا قاضي في صحة اس في ان يشك ا ما ي يقين، وا وا
متهم. ح ا صا شك يفسر   قاعدة ا

ي  طق عامل يز م ى ا ون الاقرب ا مضطرب ي قاضي ا اع ا متهم  وعليه فان اقت براءة في ا ا
براءة. م با ح قاضي ابقاء هذا الاصل وا ، ومن ثم يتعين على ا د  1ويؤ

يا: أ جزائيثا م ا ح  .جزاء ا
م. ح طوق ا ون، م قا واقعة وا دباجة، بيان ا جزائي من ثلاثة أجزاء ا م ا ح ون ا  يت

دباجة  .أ: ا

افيا   افيا  تي تتحدد بها تحديدا  ات ا بيا عامة، سائر ا لقواعد ا دباجة، وفقا  ات ا وتشتمل بيا
يل  تش تي قضت فيها، وا مة ا مح ية وا عي شخصية وا احيتين ا مة من ا مح ظرها ا تي ت دعوى ا ة، ا لجها

ت  ه. وهو مالا يتحقق الا اذا تضم ا ت علي، وتاريخ صدور وم ا ذي  مة ا مح ا باسم ا م بيا ح ورقة ا
ذين  قضاة ا م، واسماء ا ح تي اصدرت ا يابة  سمعواا م وحضروا تلاوته وعضو ا ح وا في ا مرافعة. واشت ا

ظرت فيها  تي  جلسات ا م وا ح تي صدر فيها ا جلسة ا مة وتاريخ ا مح اتب، ومقر ا حاضر واسم ا ا

                                                           

1
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دعوى، اعتهم  ا دعوى وص خصوم واوجه واسماء اطراف ا ان وقوعها وطلبات ا واقعة وم صفاتهم، وتاريخ ا
 دفعهم وخلاصة دفاعهم.

مقرر   عامة  –ومن ا مبادئ ا م "بذاتها" على شروط  –على ما توجبه ا ح ه يجب ان تشتمل ورقة ا ا
ها او  يل غير مستمد م ات جوهرية باي د قص فيها من بيا ملة ما  صحتها ومقومات وجودها، فلا يقبل ت

ل بيا جوهري هو  بيان ا قصه  نباي طريق اخر من طرق الاثبات. وا ى  خطأيؤدي ا ى  او ا جسيم في ا ا
ك ما تفرضه م ة. ذ جها وباا قا فه الاحساس ا ون ويأ قا  .يدئ ا

 
ون قا واقعة وا  .ب: بيان ا

م صدر   ل ح ةيستلزم اذن ان يشتمل  ا تتحقق به  بالإدا لعقوبة بيا مستوجبة  واقعة ا على بيان ا
مة  مح ها ا تي استخلصت م ة ا تي وقعت فيها والاد ظروف ا متهم بها وا تي دان ا جريمة ا ان ا  ثبوت ار

مستوجبة  واقعة ا م بيان ا ح لا خاصا يصوغ فيه ا م يرسم ش ون  قا مقرر ان ا متهم. ومن ا وقوعها من ا
واقعة  افيا في تفهم ا م  ح ان مجموع ما اورد ا تي وقعت فيها، فمتى  ظروف ا هالعقوبة وا ا وظروفها  بأر

ون.  قا م ا ح ك محققا  ان ذ مة  مح مقصودحسبما استخلصته ا افة  وا متهم وا بيان هو اعلام ا من هذا ا
تي  فعال ا قض في مراقبة تحصيل با مة ا مح فرصة  طبقة عليها واتاحة ا م ون ا قا صوص ا ثبتت عليه و

لواقعة  قاضي  قض في مراقبة تحصيل ا مة ا مح فرصة  ون عليها. ا قا لواقعة وصحة تطبيق ا قاضي  ا
ون عليها. قا  وصحة تطبيق ا

م بموجبه وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة وي  ذي ح ون ا قا ص ا ى  بيان الاشارة ا دخل في هذا ا
زل بموجبه  ذي ا ون ا قا ص ا ر  مطعون فيه قد خلا من ذ م ا ح ان ا عقوبات. فاذا  جرائم وا شرعية ا

ون قد اشا بطلان ان ي ون باطلا ولا يعصمه من عيب هذا ا ه ي طاعن فا عقاب على ا ى مادة الاتهام ا ر ا
م يفصح عن اخذ بها، ه  عامة تطبيقها، مادام ا يابة ا تي طلبت ا ون مسودة  ا ما لا يشفع في هذا ان ي

اتب  تي يحررها ا سخته الاصلية ا م هي ب ح عبرة في ا ما و مقرر من ان ا بيان  م قد استوفت هذا ا ح ا
دعوى قاضي وتحفظ في ملف ا  .ويوقع عليها ا

سلامته ان تبين  في  براءة في صادر با م ا لح سبة  ة، اما با م صادرا بالإدا ح ان ا ه اذا  هذا 
براءة.  مة سبب ا مح   ا

م ح طوق ا  .ج: م

خصوم عليها من طلبات،   ا فيما طرحه ا جلسة عل ذي تلى في ا مة ا مح م هو قضاء ا ح طوق ا وم
فا طوقا مخا مه م قاضي في ح قض ان  فاذا دون ا م باطلا وفي هذا تقول ا ح ان ا جلسة   ما تلا با
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ام هو ما عبرة فيما تقضي به الاح قاضي  ا طق به ا قضاء وبما هو ثابت عن ي خصوم بمجلس ا في وجه ا
قاضي بما لا تجوز  موقعة من ا اتب وا محررة من ا م الاصلية ا ح سخة ا جلسة وفي  ك في محضر ا ذ

محاجة الا بطري تزوير.ا طعن با  ق ا
طوق هو   م ه  –قاعدة عامة  -وا تظلم م خصوم ويصح ا ذي يتعين به حقوق ا م ا ح جزء من ا  ا

مة وعلى  مح م ا هاية ح مقضي فيه، وهو عادة ما يرد في  شيء ا مختلفة، ويحوز حجية ا طعن ا بطرق ا
قاضي في  طق به ا ام وهو ما ي عبرة فيما تقضي به الاح هذ الاسباب او ما يجرى مجراها. وا اثر عبارة، و

ت دعوى، فلا يعول على الاسباب ا ضر ا قضاء عقب  خصوم في مجلس ا ذي وجه ا مه ا ها في ح ي يدو
ون هذ الاسباب  طوق.يصدر الا بقدر ما ت لم   1موضحة ومدعمة في 

 
ثا: أ جزائيةثا ام ا  .واع الاح
اك   جزائية، فه ام ا واع الاح ام حضورية وغيابية، تختلف تقسيمات وا فاصلة في اح ام ا الاح

موضوع،  فصل في ا سابقة على ا ام ا موضوع والاح اما غير باتة الاح ام ا ح باتة وا  .ا
حضورية والأ ام ا غأ: الأح ام ا  .ابيةيح

تي دارت فيها   مة ا محا لمتهم ان يحضر في جلسات ا ان قد اتيح  تميز ما اذا  معيار هذا ا
ذي  ك ان يقوم بدور الاجرائي ا اء على ذ ه ب هائي، واتيح  تحقيق ا مرافعات، اي اتخذت فيها اجراءات ا ا

م رسم ح ك: فا ه ذ م يتيح  فسه ام  مة، وبصفة خاصة ان يدافع عن  حا ون في مرحلة ا قا ه ا ه 
. غيابي، فلا يفترض اداء م ا ح دور، اما ا متهم هذا ا حضوري يفترض اداء ا  ا

تي اتخذت فيها  جلسات ا متهم جميع ا حضوري يفترض حضور ا م ا ح ك ان ا ي ذ اجراءات  ويع
ت  يابة طلباتها او اد مة اقوال شاهد او قدمت فيها ا مح مة. فاذا تغيب عن جلسة سمعت فيها ا محا ا
تي اتخذت فيها سائر جلسات اجراءات  جلسات الاخرى ا و حضر في ا م غيابيا، و ح ان ا بمرافعتها، 

م. ح طق فيها با تي  جلسة ا مة وحضر ا محا  ا
فاصلة ف ام ا موضوع والأب: الأح موضوعي ا فصل في ا سابقة على ا ام ا  .ح

طلبات   زاع ويفصل في جميع ا هي ا دعوى، في ذي يحسم ا م ا ح موضوع هو ا فاصل في ا م ا ح ا
م  موضوع هو ح فاصل في ا م ا ح ك من حوزتها. وا دعوى بذ مة، ويخرج ا مح مطروحة على ا دفوع ا  وا

 

                                                           

1
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ة او يقرر  د يقضي بالإدا مس فعل ا ه على ا ملة  م ين ا قوا عقوبات او ا ون ا ه يطبق قا براءة. ويتميز با ا
ه. متهم ع ية ا ي ومسؤو و قا يفيه ا متهم، فيحدد ت ى ا  ا

ما يقتصر   دعوى، وا زاع ولا يحسم ا هي ا موضوع. فهو لا ي فصل في ا سابق على ا م ا ح اما ا
ظر فيها، وح ظيم اجراءات ا ل الإجراعلى ت مشا تيسم بعض ا فصل  ئية ا ى ا مة ا مح  تعترض طريق ا

دعوى لفصل في موضوعها.في موضوع ا دعوى  ام هي اعداد ا ت وظيفة هذ الاح ا  . ومن ثم، 
مة،   مح دعوى من حوزة ا ها لا تخرج ا موضوع ا فصل في ا سابقة على ا ام ا والاصل في الاح

مة فيما  مح عمل ا ما تعد  دعوى من حوزة وا ام، يخرج ا ن بعض هذ الاح موضوع. و بعد فصلا في ا
مة اخرى او امام ذات  لبحث اما مح قبول. تبقيها محلا  م بعدم الاختصاص او بعدم ا ح ا مة،  مح ا

ذي شاب اجراءاتها. عيب ا مة، بعد تصحيح ا مح  ا
باتة والأج:  ام ا باتةالأح ام غير ا  .ح

بات هو ا  م ا ح ظر. ا ا بطريق عادي او غير عادي، عدا طريق اعادة ا ذي لا يقبل طع م ا ح
ون قد  م باتا ان ي ح قض. ويستوي في اعتبار ا اف او ا معارضة او الاستئ طعن با م لا يقبل ا فهو ح

لطعن بها جميعا او ببعضها. ه صدر قابلا  طرق، او ا لطعن باي من هذ ا ن،  صدر ابتداء غير قابل  و
مة  مح طعن قد استعمل، ففصلت فيه ا ون ا لطعن، او ي قضي، فصار غير قابل  طعن ت ت مواعيد ا تر

لطعن ك غير قابل  م بعد ذ ح ك، فصار ا مختصة بذ  .ا
ظر " لا يحول دون اعتبار "   م عن طريق " طلب اعادة ا ح طعن في ا ك ان احتمال ا ي ذ ويع

ه يتصور ان تتوافر احدى  ك، ا ادرة، ولا يتقيد بمواعيد. ومؤدى ذ ائي وحالاته  طريق استث ك ان ا باتا ": ذ
سبة  حظة صدور. يحالاته با ثيرا عن  م في وقت قد يتراخى   1ح

جزائيرابعا: ط م ا ح طعن في ا  .رق ا
طريق غير   معارضة. اما ا اف وا ام يأخذ مسارين، طريق عادي يتضمن الاستئ طعن في الاح ان ا

ظر. تماس اعادة ا قض وا عادي يحتوي على ا  ا
عادية طعن ا  .أ: طرق ا

خصوم في اعادة عرض قضاياهم   ضمان حق ا قضايا،  عادية توجد في معظم ا طعن ا ان طرق ا
عادية وهي  طعن ا وعين من طرق ا اك  لجميع. وه ة  عدا افي من ا قدر ا تحقيق ا قضائية  جهات ا  على ا

 
 
 

                                                           

1
سابق، غضوب  عبد جميل   مرجع ا  .410 صا
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اف. معارضة والاستئ  ا
معارضة -1  .ا

ام  معارضة الا في الاح ون ا جزائية. ولا ت ام ا طعن في الاح معاضة طريق عادي من طرق ا ا
ت  ا بة وأيا  مرت جريمة ا وع ا ان  م حضوري أيا  معارضة في ح فة لا تجوز ا مخا غيابية، وبمفهوم ا  ا

ص على بعض جزائري  مشرع ا مقضي بها. ويجب ان يوضع في الاعتبار ان ا عقوبة ا ون  ا حالات ي ا
حضور الاعتباري ان يعتبر  ون، ومن شن هذا ا قا ص ا ما ب ه يعتبر حاضرا ح متهم غائبا فعلا و فيها ا

طعن بطريق معارضة، واما يجوز فيه سلوك ا ا لا تجوز فيه ا و ما حضوريا قا صادر في حقه ح م ا ح  ا
اف.  عادي اخر هو طريق الاستئ

محددين في امر  ساعة ا يوم وا ليفا صحيحا وتخلف في ا حضور ت لف با ل شخص  والاصل ان 
فة  مخا ت ا ا مة غيابيا. اما اذا  مح م عليه ا ليف تح ت دب ا لمتهم ان ي ه يجوز  يستوجب غير غرامة فا

ه. يل م ه احد أعضاء عائلته بتو  لحضور ع
افالإ -2  .ستئ

اف طريق عادي من طر الإ ن ستئ معارضة و ك يشبه ا جزائية وهو في ذ ام ا طعن في الاح ق ا
قاعدة عامة  معارضة. و حضورية وفي هذا يختلف عن ا ام ا لأح سبة  صل با ون في ا اف ي الاستئ
فة  حة او مخا اية، ام في ج ت في ج ا افها سواء  ايات لا يجوز استئ ج مة ا صادرة من مح ام ا الاح

ج اف مرتبطة بتلك ا ة غير قابلة الاستئ دو م مجلس امن ا ا ان اح مة. وقد مر ب مح ظرتها هذ ا تي  اية ا
وم بها من  مح عقوبة ا ت ا ا اف جائز أيا  ح فالاستئ ج ت غيابية. اما في ا ا لمعارضة ذ  ها قابلة  و

صادرة فيها اذا  ام ا اف الاح فات يجوز استئ مخا مة اول درجة. وفي مواد ا حبس مح ت تقضي بعقوبة ا ا
دعوى تتجاوز  جريمة موضوع ا مستحقة في ا عقوبة ا ت ا ا ار او اذا  غرامة تتجاوز مئة دي او عقوبة ا

اف؟ طعن بالاستئ ن ممن يقبل ا حبس خمسة ايام. و مشرع  حدد ا مادة ا ص ا اجراءات جزائية،  417ب
مسؤول عن  متهم، ا اف وهم: ا ها الاستئ تي يقبل م خمسة اشخاص طبعيين وبعض الاشخاص الاعتبارية ا
أشخاص اعتبارية في الاحوال  عامة  ي، الادارات ا مد مدعي ا عام، ا ائب ا ة، ا دو يل ا ية، و مد حقوق ا ا

عمومية م دعوى ا تي تباشر فيها ا متهم ا اف با تعويض يتعلق حق الاستئ م با ح ة ا  ع ملاحظة ان في حا
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ي فيما يتعلق بحقوقه  مد مدعي ا ون مقبولا من ا اف ي ية، وان حق الاستئ مد حقوق ا مسؤول عن ا وبا
ية فقط. مد  1ا

عادية طعن غير ا  .ب: طرق ا

ون  جرائم، اما ت عادية توجد الا في بعض ا طعن غير ا ظر.ان طرق ا تماس اعادة ا ون با قض واما ت  با
قض: -1 طعن با  ا

يس  م قضائي. بتعبير اخر  ل خصم في دعوى صدر فيها ح تسبا  يسحقا م قض  طعن با ا
لتحقق من  مشرع حدود وشروط ممارسته  ائي رسم ا ه طريق استث عادية، و تقاضي ا درجة من درجات ا

غرفة  سلامة لقضاء ) ا مجلس الاعلى  قض امام ا طعن با ظر ا هائية، وي قضائية ا ام ا لأح ون  قا فيذ ا ت
ية يجب ان  و قا لقواعد ا هائي  م ا ح فة ا تضرر من مخا قض يقوم على ا طعن با ان ا ما  جزائية (. و ا

طعن فيها با تي يجوز ا هائية ا فضائية ا ام ا ا الاح ها وتلك ستعرض ه مشرع  قض بحسب تحديد ا
ام. لطعن في الاح عادي  طريق غير ا تي لا يجوز فيها اتخاذ هذا ا ام ا  الاح

ظرإ -2  .تماس اعادة ا

ظر في  تماس بمراعاة ا عادية ويرفع الا طعن غير ا ظر طريقا من طرق ا تماس اعادة ا يعتبر ا
مجلس الاعل ى ا هائيا، ا وم فيها  مح دعوى ا حائز ا سابق ا م ا ح قض ا م ب ح لقضاء، ومؤدا طلب ا ى 

مقتضي  شيء ا ك قوة ا سابقة من امور تلغي ذ مة ا محا تشف بعد ا ما ا ظرا  حة  اية او ج به في ج
صادرة من  ام ا ح ائي في طعن ا طريق الاستث جزائري على جواز سلوك هذا ا مشرع ا ص ا م.  ح ا

م اذا  محا س او ا مجا حة. ا اية او ج ة في ج ت تقضي بالإدا ا مقضي به و شيء ا قوة ا ت حائزة  ا
ظر  شروط طلب اعادة ا د توافر تلك ا ه يجوز ع ك ا ى ذ طعن، ومع هذا ا ص على شروط خاصة  ه  و

قض ايضا. طعن با ك ا قض ورفض ذ افيا وطعن فيها با ة قد تايد استئ ان بالإدا و   2حتى و

ثا فرع ا باتي: ا م ا ح  .مضمون ا

مقضي فيه اعتبار ان  شيء ا حائز على قوة ا م ا ح ما ،ا ل طريق عادي في  هائيا ح اتجا على 
ى:  تعرض ا م وجب ا ح ى هذ ا لوصول ا عمومية. و دعوى ا واجب توفرها في ماهيته ومبرراتها، ا شروط ا ا

                                                           

1
صور ابراهيم    جزائري " اسحاق م جزائية ا مبادئ الاساسية في الاجراءات ا طبعة " ا جامعية،  ،93ا مطبوعات ا ديوان ا

جزائر  .170 ص ،1993ا
2
صور   مرجع اسحاق ابراهيم م  .175 ص، فس ا
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جزائية، دعوى ا قضي به ا ذي ت م ا ح م  ا ح دفع بقوة هذا ا با على  ،وشروط ا م ا ح ى تأثير ا وصولا ا
عمومية. دعوى ا  ا

بات ومبرراتهولا: أ م ا ح  ماهية ا

شيء او الامر   قوة ا حائز  م ا ح ك ا بات: ذ م ا ح طعن، يقصد با فذ طرق ا ذي است مقضي ا ا
ما  ، فيذ افة باحترامه وت زم ا لحقيقة، وا وان  ك ع مساس به الا بطريق طلب اعادة  فصار بذ ع ا امت

دفع بقوة  ي ا تا ادر من الاحيان، وجاز با واقع في ا ف ا و خا قوة حتى و م هذ ا ح تسب ا ظر، وي ا
جزائية، حيث  بر في طاق الاجراءات ا ة ذات قوة ا قري مساس بل ان هذ ا رد هذا ا مقضي به  شيء ا ا

بحث عن فسه في ا قاضي ب خصوم، يجتهد ا د وزن حجج ا ي ع مد قاضي ا ا حقيقة، ولا يقف  فضلا عن  ا
ية  مد ها في الاجراءات ا تي لا مثيل  حماية حقوق الافراد حرياتهم وا تي تحيط تلك الاجراءات  ات ا ضما ا

متهم. فس ا واقعة وضد  فس ا يها عن  رجوع ا ع ا قضي ويمت عمومية ت دعوى ا ك فان ا ذ  و

قضاء الاخرى  تبتسر   ما اسباب الا عمومية بي دعوى ا قضاء ا طبيعي لا طريق ا بات هو ا م ا ح وا
تي  ة ا عدا ى ا مقي ا د مبدا قوة الامر ا قضاء، ويست ى الا ها ا سقوط م ى ا دعوى فهي اقرب ا  تابيتلك ا

فل اس زاع ي ل شخص من مرة عن واقعة واحدة، وضرورة وضع حد  م ا ية و ان يحا و قا علاقات ا تقرار ا
وم عليه الاجتماعية مح ة  فلا يظل ا حيلو ما يبرر با واقعة مرة اخرى،  مته عن ذات ا ان محا مهددا بإم

تسب اهمية  مبدأ ي قضاء عدة مرات، بل ان هذا ا زاع على ا و سمح بعرض ا ام فيما  دون تضارب الاح
جزائية تزيد عن ا هما في خاصة في مجال الاجراءات ا لاختلاف بي ظرا  ية  مد  هميته في الإجراءات ا

جريمة. شف عن ا هدف ووسائل ا  1ا

يا دعا: شروط ثا هي ا ذي ي بات ا م ا جزائيةح  .وى ا

ي:  تا ا عمومية وهي  دعوى ا هي ا اك ثلاثة شروط ت  ه

ما قضائيا:أ:  ون ح  ان ي

مة  ت مح ا ولائية، سواء  م بمقتضى سلطتها ا ح عمومية من احدى جهات ا دعوى ا ذي يصدر في ا هو ا
م تتوقف على  ح جلسات، لان طبيعة ا جرائم ا جريمة  فصل في ا ون سلطة ا قا ها ا ية خو جزائية او مد

                                                           

1
ي    سابقاحمد شوقي شلقا مرجع ا  .85ص، ا
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ما يستوي مة  مح دعوى دون طبيعة ا مة عا سبب ا م صادرا  من مح ح ون ا م ان ي محا ا دية او خاصة 
ك  مقضي رغم ذ تسب قوة الامر ا م صحيحا او باطلا اذ ي ح ان ا ة، وسواء  دو رية او مجلس امن ا عس ا

ئذ.  ويعتبر صحيحا حي

ة، فهي لا تقيد من اصدارها، وتمهد فقط   تحقيق او الاحا عمومية بأوامر ا دعوى ا قضي ا ن لا ت و
دعوى فيما عدا الام م في ا ون لح م يلغ قا خصوم ما  لوقائع، ا سبة  ه حجية با لمتابعة فان  وجه  ر با

ان عن  و  مة تأديبية و م صدر من مح عمومية بح دعوى ا قضي ا ك لا ت ذ ة جديدة، و تيجة ظهور اد
جزائية بمقتضى  م ا محا مة من صدر ضد امام ا ان محا م دون ام ح فعل يعد جريمة فلا يحول هذا ا

قا م قضائي من ا عمومية بح دعوى ا قضي ا ما لا ت فعل،  ل جريمة تقوم على اساس  هذا ا عام عن  ون ا
مة لا ها  مح جلسة او ولاية  اية وقعت با ية في ج مد مة ا مح م ا ان تح دعوى  فصل في تلك ا في ا

مة ح تقضي مح عادية فقط فان مثل هذا ا م ا محا ائية في جريمة تخص بها ا يس استث عدما و ون م م ي
حصول على صورة رسمية  ه ويتعذر ا طعن بشأ فاذ طرق ا ذي يفقد قبل است م ا ح باطلا فقط، واخيرا في ا

م غير موجود. ه، فهو ح ه لا قوة   م

طعن:أ ب: فذ طرق ا م قد است ح ون ا  ن ي

اف  معارضة او الاستئ ك سواء ا ذ ظرا فصار غير قابل  ك  قض، وذ فوات مواعيد او ا طبيعته او 
تسابه حجية  ظر لا تحول دون ا لطعن فيه بطلب اعادة ا م  ح ن قابلية ا ها فعلا، و سلو طعن او  ا

م ح لطعن في ا ائي  ه طريق استث مقضي،  شيء ا م قوة الامر ا لح ون  ه ان ي ، بل ويستلزم سلو
ائي ج م ا ح فيذ ا مقضي فضلا عن دعم تأثير على ت طعن. ا باقي طرق ا  خلافا 

واقعة:أج:  م قد فصل في ا ح ون ا  ن ي

عدول عن هومن  ه يجوز ا ما ا تسب حجية ما طا ه لا ي موضوع فا فصل في ا م قبل ا فاذا صدر اح
دعوى او  م بعد قبول ا ح ا واقعة  فصل في ا خصومة دون ا هي ا تي ت ام ا تحضرية والاح ام ا ك الاح ذ

ية، ويتعين ان و قا واقعة  بعدم الاختصاص، اذ يجوز اعادة رفعها بعد استفاء شرائطها ا فصل في ا ون ا ي
م،  ح طوق ا ذي قد جاء في م م ا ح طوق ا وم فيه لا ترد الا على م مح شيء ا اذ الاصل ان حجية ا

دعوى، وبه وحد تتعلق حقوقهم، ولا تمتد  ظر ا قضاء عقب  خصوم بمجلس ا قاضي في وجه ا طق به ا ي
طوق ومرت لم ملا  ها م ان م ى الاسباب الا ما  حجية ا طوق قوام بطا وثيقا غير ا لم ون  متجزء بحيث لا ي

م  ح طوق ا ان م ها متى  متهم او براءته م تهمة في حق ا م عن ثبوت ا ح حديث ا الا به، فلا حجية 
حديث عن اعادة  ك ا ع ذ دعوى ولا يم م بعدم قبول ا ح موضوع فاقتصر مثلا على ا  يتضمن فصلا في ا
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دعوى بعد استفاء شرائط ف مادام قد  ها،رفع ا مستأ م ا ح ى تأييد ا تي تشير ا م ا ح سباب ا ولا حجية 
غائه، ى ا طوقه ا تهى في م لمة  ا ون مجرد  ها ولا تعدوا ان ت فيمثل هذ الاسباب قد جاءت في غير مجا

ح اقض بين ا ت ه يلاحظ ان مثل هذا ا حجية شيء، الا ا ها من ا يس  ول و قلم بغير مد م جرى بها ا
قضه. م بما يوجب  ح   1والاسباب قد عين ا

ي ثا فرع ا باتا م ا ح دفع بقوة ا  .: شروط ا

ية: تا شروط ا بات وجب توفر ا م ا ح دفع با  حتى يصح ا

دعويين. وحدة :ولاأ واقعة في ا  ا

هائي  م بات و فصل فيها بح سبق ا دعوى،  ظر ا دفع بعدم جواز  قبول ا ر، يشترط  جدير ذ من ا
تي  متهم ( وا ي عليه ) ا مشت ى ا دة ا مس جريمة ا دعويين واحدة، وهي عبارة عن ا واقعة في ا ون ا ان ت
ون  ه يجب ان ت مقضي به، فا شيء ا م قوة ا ح ا لا يجوز ا مجتمع في عقابه. ومن ه ها حق ا شا ع ت

لح حلا  ت  ا تي  واقعة ا فسها ا متهم هي  ها ا م ع تي يحا واقعة ا ع ا اك ما يم يس ه ي  تا سابق، وبا م ا
متهم، اما اذا رفعت  م فيها على ا تي ح واقعة ا جزائية عن واقعة اخرى، غير ا دعوى ا ظر ا من جواز 

ئذ ان يرقع بعدم قبول  لمتهم حي هائي، فان  م بات و تي صدر فيها ح واقعة ا فس ا دعوى جزائية جديدة عن 
فصل فيها. سبق ا دعوى   هذ ا

هائيا،   ما باتا و ته ح صادر بإدا م ا ح مة شخص على جريمة قتل، واصبح ا فمثلا اذا سبقت محا
دعويين  واقعة ( في ا سبب ) ا وحدة ا قتل،  واقعة وهي جريمة ا فس ا مته عن  جائز محا م يعد من ا ئذ  فحي

مته ع تي تمت مح واقعة ا ل ظرف اتصل با ي عن  جا مة ا  ليها.هذا لا يجوز محا

يا دعويين :ثا خصوم في ا  .وحدة ا

ر،  جدير ذ دعويين من ا خصوم في ا مضي به، ان تحقق وحدة ا شيء ا دفع بقوة ا قبول ا يشتط 
خصوم لا  عبرة دائمة بصفات ا دعويين واحدة، لان ا خصومة في ا ون اطراف ا  اي لابد من ان ت

دعوى بأشخاصهم خصوم في ا جزائية، وا لمجتمع باسر،  ا عامة ( بصفتها ممثلة  يابة ا مدعي ) ا هما ا
متغير في  خصم غير ا عامة هي دائما ا يابة ا متهم ( فا ي عليه ) ا مشت مدعي، ثم ا وهي دائما تأخذ دور ا

                                                           

1
ي    سابق،احمد شوقي شلقا مرجع ا  .90 ص ا
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دعوى بواسطة غيرها، اما  جزائية، ام رفعت هذ ا دعوى ا تي رفعت ا ت هي ا ا جزائية سواء  دعاوى ا ا
م جائية.ا دعوى ا متغير في ا خصم ا ي عليه( فهو دائما ا مشت  ته )ا

ى   دعويين بالإضافة ا متهم واحدا في ا ون ا مقضي به، ان ي شيء ا دفع بقوة ا ا ا اذ حتى يم
مقضي به شيء ا ئذ ان يحتج بقوة ا ه حي دعويين، فليس  متهم في ا واقعة اما اذا اختلفت صفة ا ان  وحدة ا

ية  ثا دعوى ا م عليه في ا مال، في حين يح ى بوصفه مسؤولا با دعوى الاو متهم في ا م مثلا على ا يح
غا وفي هذ  ية با ثا دعوى ا ى حدثا، وفي ا دعوى الاو متهم في ا ون ا ك قد ي ذ لجريمة  بوصفه فاعلا 

مقضي به،  شيء ا ئذ ان يدفع بقوة ا متهم حي ة لا يستطيع ا حا مة الاحداث ا م بات من مح صدور ح ظرا 
 على حدث.

ثا: دعويين وحدة ثا موضوع في ا  :ا

ى  جزائي اضافة ا قضاء ا مقضي به امام ا شيء ا دفع بقوة ا صحة ا ه يشترط  ر ا جدير ذ من ا
بات وبين  م ا ح تي صدر فيها ا دعوى ا موضوع بين ا خصوم ووحدة ا واقعة ووحدة ا دعوى ل من وحدة ا ا

مقضي به. شيء ا دفع بقوة ا تي يثور فيها ا  ا

ه  مدعي ويزعم ان  شخص ا ب به ا ية، هو ما يطا ت جزائية ام مد ا دعوى، سواء  وموضوع ا
جزائية دعوى ا حق في اقتضائه، اما ا تدابير  ا عقوبة او ا بة بتوقيع ا مطا فموضوعها واحد لا يتغير وهو ا

ه مهدد الاحترازية على من تدعي ا مدعى عليه ا ك ما يدفع به ا ذ جريمة، و يته على ا عامة مسؤو يابة ا
 حقه.

د  مس فعل ا طبق على ا ذي ي ون ا قا ص ا ى  رجوع ا ما يتم با جزائية ا دعوى ا فتحديد موضوع ا
ون، قا ص ا ى  ما تقتصر على مجرد الاشارة ا عامة ا يابة ا مدعى عليه، حيث ان سلطة ا ى ا متمثلة  ا وا

مجتمع توقيع  يابة باسم ا بة ا عقوبةفي مطا ص  ا ه هذا ا ذي يتضم تدبير الاحترازي ا هذا اذا قضت او ا
جزائية مرة اخرى عن  دعوى ا ئذ لا يجوز تجديد ا ون، او رفضته فحي قا ص ا ه  مة بجزء مما يتضم مح ا

مح م تطبقه ا ذي  جزء ا بة با لمطا ك  واقعة وذ موضوع واحد في فس ا ك لان ا جزاء، وذ مة من ا
دعويين.  1ا

ث ثا فرع ا ب: أا م ا ح عمومية اتثر ا دعوى ا  .على ا

مقررة دون   طعن ا افة طرق ا فدت  جزائية، واست دعوى ا مبرم في ا بات وا هائي ا م ا ح  اذا صدر ا

                                                           

1
ح    سابق، بيه صا مرجع ا صفحة ا  .422ا
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دعوى،ان  ظر مرة اخرى في هذ ا ه لا يجوز اعادة ا مة قد  يطعن به، فا مح صادر عن ا م ا ح لان ا
وصف  ة جديدة او تغير ا لحقيقة، سواء ظهرت اد ا  وا وم به، وصار ع مح شيء ا هائيا واخذ قوة ا اصبح 

ام  ذي ترسيه الاح محافظة على الاستقرار ا مجتمع توجب ا بة، لان مصلحة ا مرت لجريمة ا ي  و قا ا
لحد من عمليات الابتزا ك  هائية، وذ فعل الا مرة ا فس ا فاعل عن  ه لا يجوز ملاحقة ا تهديد، و ز وا

طبيعية. ى غايتها ا وصول بها ا ى غايتها وا دعوى ا مجتمع تتحقق بوصول ا   واحدة. ولان مصلحة ا

ه يضفي حجية مطلقة على  وم به، فا مح شيء ا مة قوة ا مح صادر عن ا قرار ا دما يأخذ ا ع
دعوى قضي به ا م، ت ح جزائية مرة اخرى، حفاظا على  ا دعوى ا ى ا رجوع ا جزائية بحيث لا يجوز ا ا

ي،  و قا ه الاستقرار ا ية با و قا لقاعدة ا ازعات وتطبيقا  م ح الافراد، ووضع ا عامة ومصا مصلحة ا وعلى ا
دعو  خصم مهددا بسيف ا ي لا يبقى ا يس مرتين. و واحد الا مرة واحدة و فعل ا ى مسلطا عليه لا يلاحق ا

ة قلق واضطراب تغص عليه حياته، وتؤثر على الامن والاستقرار. 1وحتى لا يظل في حا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1
سابق، عبد جميل غضوب    مرجع ا صفحةا  .244ا
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تقادم  ا عمومية  دعوى ا قضاء ا جزائري لا مشرع ا تي وضعها ا عامة ا على خلاف الاسباب ا
خصوم لإسقاطها. فقد  تي يدفع بها ا عامة ا مقي به وغيرها من الاسباب ا شيء ا قوة ا م حائز  وصدور ح

ي عليه او وضع  مج تي يجوز فيها تدخل ا ون ا قا ص عليها ا تي  جرائم ا ك اسباب خاصة في بعض ا ذ
جزائري. جزائية ا ون الاجراءات ا عمومية وهذا ما يحدد قا دعوى ا تدخل في ا جريمة ا ضحية من ا  ا

فقرة   مادة  3و2ففي ا مشرع الاسباب  6من ا جزائية وضح ا ون الاجراءات ا تي من قا ية ا و قا ا
هما.  وساطة بي فيذ ا صلح  وت ا زاع :  عمومية، سواء باتفاق بين ارادة طرفا ا دعوى ا ى سقوط ا تؤدي ا

عقوبات. ون ا ضحية فحدد قا وى. اما صفح ا ش ازل على ا ت ا فردة:   سواء بإرادة م

تحقيق هدفين اساسين هما:  جزائري هذ الأسباب  مشرع ا  قد وضع ا

ه علاقات ا ك ا ك حفاظا على عدم تف متخاصمين وذ زاعات بطرق ودية بين ا دف الاول: هو حل ا
تي  تصحيح اخطائه ا لمتهم فرصة  ح  ك م ذ ة الاجتماعية، و عدا الاجتماعية بين الاشخاص وتحقيق ا

ي ع مج لضحية او ا ح  ها، وم مسؤول ع ان هو ا تي  جريمة ا متضرر من ا بها في حق ا ليه تعويضا ارت
ضرر. ك ا  عن ذ

جرائم  تقليص من عدد ا افحتها وا ة م لظاهرة الاجرامية ومحاو ة  دو ي: وهو مواجهة ا ثا هدف ا ا
ى هذ الاسباب وسماح في حقها الاسمى الا وهو  ة ا دو ذا تلجا ا ة الاخيرة،  تي تضخم عددها في الآو ا

ل اجعة  سياسة ا مجرم، فاتخذت هذ ا لجرائم.معاقبة ا مستمر  تزايد ا  تخلص من ا

مبحث الاول يتحدث على اتفاق  ى مبحثين في ا فصل ا وعلى ضوء ما سبق تم تقسم موضوع ا
متهم  ل من ا متبادل بين  عمومية وبهذا يبين دور الاتفاق ا دعوى ا قضاء ا سبب لا خصومة  اطراف ا

فض هذ قضائية  جهات ا تصريح به امام ا ي عليه وا مج مبحث وا ه، اما ا متوقع حصو قائم او ا زاع ا ا ا
عمومية. دعوى ا قضاء ا سبب لا ضحية  ي عليه وصفح ا مج ازل ا ي ت ثا  ا
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خصومة. مبحث الأول: إتفاق أطراف ا  ا

ل من اقترف جريمة في حق   عقاب على  عمومية على اساس توقيع ا دعوى ا ان قيام ا
مشرع  مجتمع . الا ان ا دعوى بتراضي بين ا سير في ا متخاصمين حرية توقيف ا ل من ا جزائري اعطى  ا

فيذ  جمهورية واقتراح ت يل ا طرفين او بتدخل و موقع من ا صلح ا متهم سواء با ي عليه وا مج ل من ا
جزائية وسقط حق  دعوى ا هم سقطت ا وساطة بي جحت ا هم، فاذا  قائم بي زاع ا حل ا هم  وساطة بي عقاب ا

تحقيق هذا  ون من شروط  قا طاق ما حدد ا ما في بعضها فقط وفي  جرائم وا ل ا يس في  متهم . هذا  ا
غرض.  ا

قائم  جدال ا عمومية على فض ا دعوى ا متعلق بموافقة طرفي ا مبحث ا وبخصوص موضوع هذا ا
ى ا متخاصمين ا طرفين ا ل من ا ان محتمل وقوعه، فيلجأ  ذي  هما او ا دعوى بي مرفوع فيها ا ة ا عدا

ذا استوجب  هم.  زاع بطرق ودية بي موافقة على فض ا قضية وا ازل عن ا ت هما تصريح بقبول ا ل م مقدما 
فيذ اتفاق  ه ت وا ي ع ثا مطلب ا ائي وا ج صلح ا ه ا وا مطلب الاول ع ى مطلبين اساسيين: ففي ا تقسيمه ا

وساطة.     ا

صلح ا مطلب الأول: ا ائي.ا  ج

ذي  توازن ا خصوم دون ان تحدث خللا با ازع بين ا ت فض ا لبحث عن بدائل  مشرع  قد اتجه ا
أحد  ائي  ج صلح ا ظام ا شا ما يعرف ب حريات من جهة ومن جهة اخرى حيث  حقوق وا بغي توافر بين ا ي

قضاء من خلال اهل ا تخفيف عن  ى ا ظام يهدف ا بائل، حيث ان هذا ا قضاء  هذ ا ما يترتب عليه من ا
ح. تصا جريمة محل ا اشئة عن ا عمومية ا دعوى ا  ا

فقرة  حة في ا مصا مشرع على ا ص ا مادة  4وقد  جزائية ما يلي:"  6من ا ون الاجراءات ا من قا
ون يجيزها صراحة ". قا ان ا حة اذا  مصا عمومية با دعوى ا قضي ا  ما يجوز ان ت

ا فرع الأول: الأح ائي.ا ج لصلح ا عامة   م ا

ائي وهي على  ج لصلح ا مقومات  تطرق  ائي وجب ا ج لصلح ا عامة  ام ا  دراسة الأح
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حو الاتي:  ا

ائي. ج صلح ا  أولا: مفهوم ا

ها: صلح، فهاك عدة تعاريف م تحديد مفهوم ا اك تعريف شامل وواحد   يس ه

لغة.  أ: في ا

قضاء طرقا شبه قضائية  ل خارج دائرة ا ك يش لفظية م ته ا ل دلا ة، وب متداو ل مفاهيمه ا صلح ب ا
ديسميها  رها  باو ة اجتماعية " ويذ عتهاآبل " عدا لية " وي ة لا ش يك  " عدا لها سلز ة تفاوضية " و " عدا

قضائي وبعيدا عن رسمية ون ا قا واقع تصرفات تقع خرج دائرة ا ي فهي لا حقوقية  في ا تا الاجراء وبا
ن تصور مجتمع من اورباخ ويعرفها  ن تصورها مثلما لا يم ه لا يم ون " وعليه فا ة من دون قا ها " عدا با

ي امرين: ح قد يع مصدر صا ون. ان ا  دون قا

ا على شيء.  ح فلان فلا قول صا  الاول: 

ا على شيء. ا وفلا ح فلا فلا قول صا ي:  ثا  ا

ي يقوم شخص يع ثا زاع وفي ا طرفين في ا ح" من ارادة احد ا تصا ى الاول يأتي "ا مع ه في ا ي ا
حة". مصا زاع بمهمة "ا  خارج عن ا

حق   وضعية افتقدت توازها بحيث اصبحت تخرج عن ا صلح في حد ذاته اصلاح: اصلاح  اذن ا
متبع هو مسلك الاتفاق. مسلك ا ن ا  1و

ي.ب: في الاصطلاح  و قا  ا

صلح  ون  –يعد ا قا هيئة الاجتماعية عن حقها في  –في حدود تطبيق هذا ا زول من ا بمثابة 
تحقيق، او  صلح في مرحلة ا ون سواء تم ا قا صلح، ويحدث اثر بقوة ا ائية مقابل ما قام عليه ا ج دعوى ا ا

مة.  محا ازل يؤدي2في مرحلة ا ت متضرر عن حقه وهذا ا ازل ا ي وحد وهو ت مد حق ا ى اسقاط ا  ا

                                                           

 1
ة شفيقة    مادة الادارية " بن صاو صلح في ا طبعة " ا جزائر2ا توزيع ، ا شر وا ل  .25 ص، 2008، دار هوم 
2
لمساوى    لمساوى واشرف فايز ا سيد ا ائي " فايز ا ج صلح ا طبعة" ا قومي 1ا ز ا مر ية ، شيخ  لإصدارات، ا و قا ا

ريحان ، عابدين   .9ص  ،2009ا
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عمومية   دعوى ا ون صراحة، فا قا ص عليها ا تي  عمومية في الاحوال ا دعوى ا ى اسقاط ا ا يؤدي ا واحيا
دعوى  لمجتمع ان تتصرف في ا سلطة ادعاء  يابة  ي لا تستطيع ا تا لهيئة الاجتماعية وبا هي ملك 

متا هاء ا ي وا جا ح مع ا تصا عمومية با تين ا صلح في حا ائية اجراء ا ة استث حا ن  ن يم ية و و قا بعة ا
 هما:

عامة:1  _ صلح الإدارات ا

ون صراحة ) م  قا ص عليها ا تي  عمومية في الاحوال ا دعوى ا صلح يسقط ا ون  6وهذا ا من قا
ضرائب  ص على ادارة ا ذي ي عامة، ا ون الادارة ا ك قا جزائية ( مثال ذ مباشرة، وادارة الاجراءات ا غير ا

عمومية. دعوى ا هي ا صلح ي فين، فهذا ا مخا صلح مع ا تي تملك ا غابات، ا ية وا ما جمارك والادارة ا  ا

متضرر:2 طرف ا   _ صلح ا

دعوى مرتبطة  ت ا ا جريمة فان  اذا  متضرر من ا شخص ا وى من ا ها على تقديم ش في تحري
ة يسقط ا حا متضرر في هذ ا عمومية،.صلح ا  1دعوى ا

جزائري. تشريع ا صلح في ا يا: مراحل ا  ثا

ك اعادة   رفض وبعد ذ قبول وا جزائري بثلاثة مراحل متعاقبة بين ا تشريع ا ائي في ا ج صلح ا مر ا
تصريح به:  ا

جزائية. مسائل ا حة في ا مصا  ا: مرحلة إجازة ا

مرحلة من   ى غاية  1962_12_31تمتد هذ ا مرحلة 1975_06_17ا عمل خلال هذ ا ، استمر ا
جزائرية. سيادة ا افى وا تي لا تت فرسية ا ين ا قوا  با

ما   ذي تضمن،  تشريع ا جزائر، وهو ا مفعول في ا فرسي ساري ا جزائي ا تشريع ا  وبهذا اصبح ا

ق غابات وا ضرائب والاسعار وا جمارك وا ا حة في مواد عديدة  مصا ا، ا بريد اسلف صيد وا ص وا
طرقات. فات ا مرور ومخا مواصلات علاوة على ا  وا

                                                           

1
جم    جزائري " محمد صبحي محمد  جزائية ا ون الاجراءات ا طبعة " شرح قا جزائر، 3ا جامعية، ا مطبوعات ا ، ديوان ا

صفحة   .25ا



فصل عمومية ا دعوى ا قضاء ا خاصة لا ي: الأسباب ا ثا  ا

 

 

- 62 - 

د صدور في   جزائري ع جزائية ا ون الاجراءات ا سبب من  1966مايو  8ما تضمن قا حة  مصا ا
جزائية شرعية اضافية. حة ا مصا عمومية، مما اضفى على ا دعوى ا قضاء ا  اسباب ا

ون ا فترة ايضا صدر قا ةوفي هذ ا س ية  ، فأجاز بدور 107-69، بموجب الامر 1970ما
صرف. حة في جرائم ا مصا  ا

جزائية. مسائل ا حة في ا مصا  ب: مرحلة تحريم ا

مرحلة من   ى غاية  1975جوان  17وتمتد هذ ا توجه 1986مارس  4ا فترة مع ا ت هذ ا ، تزام
مرحلة صدر دستور  لجزائر، ففي هذ ا ي  ية  1976-11-22الاشترا لاختيارات الاشترا ذي جاء توجها  ا

صادر في  زراعية ا ثورة ا ون ا ين سابقة مثل قا ها صراحة في قوا معبر ع تسيير  197-11-08ا ون ا وقا
صادر في  لمؤسسات ا ي  ها تحط من 1971-11-16الاشترا أ حة و لمصا ظر  توجه ي ،وفي ظل هذا ا

د ة اذ لا يعقل ان تساوم ا دو ت تمس بالاقتصاد هيبة ا ا بها خاصة اذا  مجرم بشان جريمة ارت ة مع ا و
ي. وط  ا

جزائية بموجب الامر رقم   ون الاجراءات ا ك تم تعديل قا ذ مؤرخ في  46-75و  1975-06-17ا
جديد تحريما  ون ا قا عمومية، بل وتضمن ا دعوى ا قضاء ا سبب من اسباب ا ه  حة م مصا غيت ا فأ

ها، فجا مادةصريحا  قضي  6ءت ا ه لا يجوز باي وجه من وجو ان ت الاتي:" غير ا ثة  ثا في فقرتها ا
حة ". مصا عمومية با دعوى ا  ا

جمارك بتاريخ   ون ا تحريم صدر قا بديهي ان لا 1979-07-12وفي ظل هذا ا ان من ا ، و
ها، فاهت اص م ها، اذ لا م مشرع يبحث عن بديل  حة مما جعل ا مصا تسوية الادارية يتضمن ا ى ا دى ا

حة.... مصا حو مفهوم ا ظاما مميزا وتطورت فيما بعد تدريجيا  ت في بدايتها  ا تي   ا

حة جائزة فيها في ظل  مصا ت ا ا تي  مجالات ا متعلقة با صوص ا ك صدرت ا ذ فترة  وفي هذ ا
سابق. تشريع ا  ا

حة. مصا  ج: مرحلة إعادة إجازة ا

مرحلة  ا، فبتاريخ 1986مارس  4من  وتمتد هذ ا ى يوم ون رقم  1986مارس  4ا قا -86صدر ا
مادة  05 رابعة من ا فقرة ا ت بموجبه ا جزائية عد ون الاجراءات ا قا معدل  متمم وا ت تحرم  6ا ا تي  ا

جزائية. مسائل ا حة في ا مصا عبارة ا  بصريح ا
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ما يت  حة جائزة،  مصا تعديل اصبحت ا مادة وبمقتضى هذا ا ص ا ك من  في صيغتها  6جلى ذ
ان  حة اذا  مصا عمومية با دعوى ا قضي ا ما يجوز ان ت ي:"  تا ا رابعة  تي جاءت فقرتها ا جديدة ا ا

ون يجيزها صراحة. قا  1ا

صلح عما يشابهه. ث: تمييز ا  ثا

ها.  ل واحدة تختص بمضمو ن  مصطلحات و صلح مع بعض ا  يتشابه ا

ائ ج صلح ا ي.أ: ا مد صلح ا  ي و ا

ي هو عقد   مد صلح ا به. فا ائي في اغلب جوا ج صلح ا ي يختلف ع ا مد صلح ا معلوم ان ا من ا
تقابل عن جزء من  هما على وجه ا ل م ازل  ك بت زاعا محتملا، وذ زاعا قائما او يتوقيان  طرفان  يحسم به ا

 ادعائه.

زول من  ائي فيعتبر بمثابة  ج صلح ا ائية مقابل اما ا ج دعوى ا هيئة اجتماعية عن حقها في ا
صلح. ذي تم عليه ا جعل ا  2ا

يم. تح صلح وا  ب: ا

ها وسيلة ذاتية   جماعات، و ازعات بين الافراد وا م تسوية ا صلح يعد بدور وسيلة  ظام ا ان  اذا 
فسهم، او بواسطة من يمثلهم، يحسمون بمقت شأن بأ زاع يقوم بها الاطراف ذوو ا ضاها خلافاتهم، وتسوية 

ه  ل ما يتمسك به قبل الاخر، فا هم عن بعض، او  ل م زول  هم عن طريق  صلح  –بي ظام ا  –اي 
زاع " على  مون " اطراف الاتفاق على ا محت ذي يقتصر فيه الاطراف ا يم، وا تح ظام ا ك يتميز عن  بذ
زاع موضوع  فصل في ا ى ا ل من اطراف عاديين، او هيئات غير قضائية، تتو يم تتش اختيار هيئة تح

يم  تح ان ام مشارطة –الاتفاق على ا يم فيه، –شرطا  م تح هم. عن طريق اصدار ح ون ملزما   ي

تخويل   صرف ا يم ت تح ظام ا يم " في  تح مين " اطراف الاتفاق على ا مح  فإرادة الاطراف ا

قاضي اعام في  يم، دور ا تح زاع موضوع الاتفاق على ا لفصل في ا مختارة بواسطتهم،  يم ا تح هيئة ا
يم، م تح يم، بح تح زاع موضوع الاتفاق على ا ة في حسم ا دو ابعا من ارادة هيئة  ا هم، و ون ملزما  ي

                                                           

1
ية بوجه خاص " "احسن بوسقيعة    جمر مادة ا جزائية بوجه عام وفي ا مواد ا حة في ا مصا توزيع،  ا شر وا ل دار هومة 

جزائر   .35 ص، 2005ا
2
مساوي    سيد ا سابق، فايز ا مرجع ا  .11ص ا
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مين "  محت يم، دون اعتداد بإرادة الاطراف ا تح زاع موضوع الاتفاق على ا فصل في ا لفة با م يم ا تح ا
يم " . تح  اطراف الاتفاق على ا

و   شأن، حتى و زاع يعد من عمل الاطراف ذوو ا يه ا تهي ا ذي ي حل ا صلح،  فان ا ظام ا ما في 
صلح. غير في اجراء هذا ا وا قد فوضوا شخصا من ا  ا

هم،   توفيق بي ث، يقوم با صلح على اختيار شخص ثا شأن في عقد ا و اتفق الاطراف ذوو ا وحتى و
ك  يه ذ تهي ا ذي ي حل ا حا، وا ون وسيطا، او مصا يم، فلا يعدوا ان ي شخص لا يعتبر هيئة تح فان هذا ا

ون ملزما  وسيط، لا ي ه.ا هم  زاع، الا بقبو  1لأطراف ا

ائي. ج صلح ا اصر ا  رابعا: ع

قائم   زاع ا قيامه، وحسم ا اصر مهمة ولازمة  مة ثلاثة ع مح ذي تصادق عليه ا ائي ا ج لصلح ا
 بين اطرافه هي:

ازعة. مت زاع قائم او محتمل قيامه بين الأطراف ا  أ: 

حين هو من مفترضات  متصا زاع بين ا م  وجود  زاع قائم او محتمل  اك  ن ه م ي صلح، فاذا  ا
مستأجر  ن ا ازع فيها حتى يتم مت لمستأجر عن بعض الاجرة غير ا مؤجر  زل ا ما اذا  عقد صلحا،  ن ا ي

يس صلحا. دين و باقي فهذا اجراء من بعض ا  من دفع ا

ان هذا صل  صلح  طرفان با قضاء وحسمه ا زاع مطروح على ا ان ا حا قضائيا. ويشتط الا فاذا 
مطروح على  زاع ا ن ا صلح. و م لا با ح زاع با حسم ا زاع والا ا هائي في ا م  ون قد صدر ح ي

م قابلا  ح ان هذا ا زاع اذا  م في ا لصلح حتى وو صدر ح اك محل  ون ه قضاء يعتبر باقيا ومن ثم ي ا
اف معارضة او الاستئ ا عادية  طرق ا ظر،  لطعن فيه با تماس اعادة ا طعن وا ا عادية  طرق غير ا او با

طعن في  وم عليه عن ا مح ازع ا وم عليه على ت مح ه مع ا وم  مح ح ا حالات ان يتصا فيجوز في هذ ا
م باتا وغير ح ح حتى بعد ان يصبح ا تصا م سواء بمقابل او بدون مقابل، بل يجوز ا ح  ا

                                                           

1
تحيوي    سيد ا تجارية "محمود ا ية وا مد مواد ا يم في ا تح صلح وا درية، مصر  " ا شر ،الاس ل جامعي  ر ا ف دار ا

 .147 ص، 2003
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طع  لطعن فيه باي من طرق ا م فيجوز ان يتفق قابل  ح فيذ ا ح بشان ت تصا لطرفين ا ن حيث يجوز 
وم  مح م مقابل قيام ا ح مقرر بموجب ا زل الاول عن بعض حقه ا وم عليه على ان ي مح ه مع ا وم  مح ا

جبري. فيذ ا ت ى اجراءات ا لجوء ا باقي اختيارا دون ا وفاء با  عليه با

زاع. ية حسم ا  ب: 

ان يجب ان يقصد   ان قائما او بتوقيفه اذا  هائه اذا  هما اما بإ زاع بي صلح حسم ا طرفان با ا
ك اذا اتفق طرفان على طريقة  عقد صلحا، ومثال ذ زاع فلا يعتبر ا حسم ا ية  دى  ن  م ت محتملا، اما اذا 

م مح ها من قبل ا زاع بشأ حين حسم ا يتها  ازع على مل مت عين ا ة لاستغلال ا ة فان هذا الاتفاق لا معي
لتلف واتفق على  قول قابل  ية م ازع في مل ك اذا ت ذ ية، و مل زاع حول ا ى حسم ا يعتبر صلحا لا يؤدي ا
ثمن  ون ا ك في ما هما هو ا مة فيمن م مح مة على ان تبت ا مح ة ا ثمن في خزا تلفه وايداع ا بيعه تفاديا 

قو  م ن الاتفاق على بيع ا م ي قول.من حقه  م ية ا واقع على مل زاع ا م يحسم ا ه   ل صلحا لأ

ل طرف عن جزء من  زل   .ادعائهج: أن ي

تقابل عن جزء من ادعائه،   حين على وجه ا متصا ل من ا زل  ي يجب ان ي مد ون ا قا صلح في ا ا
ن هذا صلحا، بل م ي ل م يدعيه  زل الاخر عن  زل احدهما عن شيء مما يدعه و م ي هو محض  فلو 

ذي  ون صلحا وهذا هو ا ه عن ادعائه لا ي زو ل ما يدعيه او  خصمه ب خصم  زول عن الادعاء، فإقرار ا
ون  ضروري ان ت يس من ا ه  دعوى. الا ا زول عن ا خصم، ويميز عن ا تسليم بحق ا صلح عن ا يميز ا

بير م طرفين عن جزء  زل احد ا ة، فقد ي بين متعاد جا ضحية من ا زل ا ل ادعائه ولا ي ن ادعائه او عن 
طرف الاخر ان  دعوى اذا قبل ا زول عن ا خصم وفي ا تسليم بحق ا الاخر الا عن بعض ما يدعيه، ففي ا
سبة  طرف الاخر قليلة با ت تضحية ا ا ان هذا صلحا مهما  دعوى  ك بمصروفات ا يتحمل في مقابل ذ

طرف الاول. ى تضحية ا  1ا

طبيعة  ائي.خامسا: ا ج لصلح ا ية  و قا  ا

ائي، وهذا  ج ون ا قا دى فقهاء ا يست محل باتفاق  ائية  ج مواد ا لصلح في ا ية  و قا طبيعة ا ان ا
اصر هي: ه من خلال ثلاثة ع ا ى اش تعرض ا صلح، وسيتم ا ال ا  الاختلاف يحدد تعدد اش

 

                                                           

1
ى    يدا صاري حسن ا قضائي " الا صلح ا قاهرة " ا درية، ا شر، الاس ل جديدة  جامعة ا  .69 ص، 2001دار ا



فصل عمومية ا دعوى ا قضاء ا خاصة لا ي: الأسباب ا ثا  ا

 

 

- 66 - 

متهم. ح الإدارة مع ا تصا ية  و قا طبيعة ا  أ: ا

جرائم الاقتصادية يذهب بع  صلح في ا ائي با ج صلح ا ال ا ل من اش ش ى تسمية هذا ا فقه ا ض 
حصر في  ما ي ائي ا ج صلح ا ال ا ل من اش ش طاق هذا ا ى ان  د ا تسمية يست ية، واساس هذ ا ما وا

جرائم الاقتصادية....  اطار ا

اك ا  قول ان ه ن ا خصوص يم فقهي بهذا ا جدل ا تي اتجهت وبعيدا عن ا تشريعات ا عديد من ا
تي تقوم على تطبيقها تلك الادارات، وتعدد  ين ا قوا ف ا صلح مع من يخا بعض الادارات بأجراء ا لسماح 

تي تقع في مجال  جرائم ا حال بشان ا ما هو ا ك  صلح وذ تي يسمح فيها بأجراء مثل هذا ا مجالات ا  ا

ضرائب. جمارك وا  ا

و قا طبيعة ا جزافي.ب:ا ح ا لتصا  ية 

فة او   متهم بمخا ح ا ائي بتصا ج صلح ا ال ا ل من اش ش ى تسميه هذا ا فقه ا ب من ا ويذهب جا
متعلقة  حدود ا طاقه في ا حصر  ح ي تصا ك باعتبار ان هذا ا حة معاقب عليها بغرامة فقط، وذ  ج

معاقب عليها بغرامة فقط. ح ا ج فات وا مخا  با

معروف ا  غرامات ومن ا واع ا ون، وتتعدد ا قا مقررة في ا ية ا ما عقوبات ا غرامة تعد احدى ا ن ا
ال ثلاثة هي. ية وفق اش ما  ا

ح:  تصا غرامةغرامة ا يا شاملا وتعد هذ ا يا ف و ها  ظاما قا ائي، غير ا ج صلح ا يدور في فلك ا
تدخل  ك  حا قضائيا، وذ قضاء او تصا حا من خلال ا ما تعد تصا عقوبة،  صلح في توقيع تلك ا قاضي ا

غرامة  ك اشد خطورة من ا وقت ذاته، وهي بذ عامة واستبعادها في ا دعوى ا ها تعتبر اسلوبا لإدارة ا ا
وم عليه. لمح جزائية  ية ا مسؤو م قضائي يثبت ا جزافية، حيث لا يجوز توقيعها الا بموجب ح  ا

محددة:  ائية ا ج غرامة ا غر ا ى وتطبق ا مرور حيث تتو فات ا محددة في بعض مخا ائية ا ج امة ا
فيذ  ما في فرسا، ت تحقيق  سلطة الادعاء وا فصل بين ا ظام ا تي يأخذ ب ظمة ا ك في الا عامة، وذ يابة ا ا

عامة  دعوى ا قضاء ا ك ا عامة، ويترتب على ذ ة ا خزا ح ا صا تي تسدد  غرامة ا هذا الاجراء وتحصيل ا
عامة، اذ يترتب على هذا الاعتراض ودون ا يابة ا غرامة امام ا متهم في الاعتراض على ا ك بحق ا ن يخل ذ

جزافية  غرامة ا ها ان تقض بغرامة تقل عن ا دعوى ولا جوز  ظر ا مختصة  مة ا مح ى ا فيذ، وتتو ت بطلان ا
محددة. ائية ا ج غرامة ا  او ا
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جزافية: غرامة ا جز  ا غرامة ا ي تعتبر ا ائي، وتع ج ون ا قا يا غير قضائي بتطبيق ا ظاما ف افية 
ي، وتطبق في فرسا  و قا ظام ا عدم فاعلية ا ية محددة وثابة، ومن ثم فهي اجراء علاجي  تطبيق عقوبة ما
عامة، واساس هذ  دعوى ا مرورية، وهي وسيلة غير قضائية لإدارة ا مخلفات ا بير من ا ومصر على عدد 

غرامة ي ية ا عد ضابطة ا رجل ا ية  ما غرامة ا متهم بدفع ا فة  –قوم على ان قيام ا مخا  –محرر ضبط ا
هائية  صفة  ائية  ج متهم الاجراءات ا ك ا بة فيتفادى بذ مرت جريمة ا به با يحوي اعترافا صريحا من جا

تلقائي. ي وا ردع الا تفاء با  ا

ي ع مج ح بين ا لتصا ية  و قا طبيعة ا متهم.ج: ا  ليه وا

ك   صلح، في بعض جرائم الاشخاص والاموال، وذ معاصرة ا ائية ا ج تشريعات ا عديد من ا تجيز ا
صلح بمثابة  عقابي، حيث بدا ا تضخم ا جمت عن ظاهرة ا تي  ضريبية ا ة ا عدا ة تخطي ازمة ا بهدف محاو

ج معاصرة، ويجمع بين هذ ا ائية ا ج تشريعات ا قذ في سماء ا م جسيم ا رائم طابع عدم الاخلال ا
ي عليه. مج صب على ا بر فيها ي ضرر الا عامة، وا حة ا مصا  با

ون رقم   لقا رة الايضاحية  مذ ت ا ة 174وقد تضم ائية  98س ج ون الاجراءات ا قا معدل  ا
مستحدث  م ا مصري ان من شان هذا اح صلح  –ا م –وهو ا محا ثير من اجراءات ا ة، ان يقطع سير 

عامة يعلق على  دعوى ا قضاء ا علاقات الاجتماعية والاقتصادية بين الافراد، مادام ان ا دون مساس بتوازن ا
صلات  صفح بين ذوي ا جريمة او ا ة اثر ا تيجة ازا با ا  ذي لا يتم غا صلح، ا ي عليه با مج قرار ا

حميمة.  1ا

ائي. ج صلح ا طاق ا ي:  ثا فرع ا  ا

طاق   صلح في يتضمن  صلح، تطبيقات ا ان ا صلح، شروط تطبيقه، ار ل من اطراف ا صلح  ا
جرائم.  بعض ا

ائي. ج صلح ا  أولا: أطراف ا

ك   ذ قضية و جزائية يشمل طرفين اساسيين في ا دعاوي ا ل ا قيام في  زاع قائم او محتمل ا ل   ان 

 

                                                           

1
مبيضين    عامة " علي محمد ا دعوى ا ائي واثر في ا ج صلح ا طبعة " ا شر 1ا ل ثقافة  توزيع، دار ا ، 2010، عمان وا

 .43 ص
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ازعة هما: م زاعات يتضمن طرفين في ا حل ا ح  تصا  ا

ائية.أ: ا ج لدعوى ا محرك  طرف ا ي عليه   مج

ون في   حق ي خاص. وهذا ا يله ا ه ان يقدمه هو او بواسطة و ي عليه وحد و لمج ح حق  تصا ا
حصر حقه  ح اذ ي تصا جريمة بحق ا مضرور من ا حق. ولا يستفيد ا ون فيها هذا ا قا ه ا تي خو جرائم ا ا

جريمة تعويض فقط عن ا بة با مطا ي من  في ا جا ظر عن عقاب ا بوصفها فعلا غير مشروع بغض ا
ائي.  ج صلح ا ظام ا ه ان يفيد ب ان  جريمة  مضرور من ا ي عليه هو بذاته ا مج ان ا عدمه. الا اذا 

م باتا. ح دعوى، وبعد صيرورة ا ت عليها ا ا ة  صلح في اية حا  ويجوز ا

و  ائية و ج دعوى ا قضاء ا صلح ا مباشر، وتامر  ويترتب على ا ت مرفوعة بطريق الادعاء ا ا
مضرور من  لصلح على حقوق ا فيذها، ولا اثر  اء ت صلح اث عقوبة اذا حصل ا فيذ ا عامة بوقف ت يابة ا ا

جريمة.  1ا

لخصومة. ي  طرف ثا متهم   ب: ا

فصل الا  مبحث الاول من ا ي من ا ثا مطلب ا متهم في ا ى مفهوم ا تطرق ا قد تم ا ول اي و
عمومية. دعوى ا قضاء ا عامة لا   الاسباب ا

ائي. ج صلح ا يا: شروط تطبيق ا  ثا

ائي. ج صلح ا صحة ا ائي شروط موضوعية وشروط اجرائية وجب توفرها  ج  لصلح ا

موضوعية. شروط ا  أ: ا

تصا  ح ومقابل ا تصا ائي بشرطين هما مشروعية ا ج لصلح ا موضوعية  شروط ا طاق ا  ح.يتحدد 

ح1 تصا  :_ مشروعية ا

تشريعية، حيث   عامة، من الاجازة ا دعوى ا ائي مشروعيته، بوصفه اسلوبا لإدارة ا ج صلح ا يستمد ا
ه مادام  ك ا تي يجوز اجراؤ فيها، ومرد ذ جرائم ا ية وا و قا صلح واثار ا طاق هذا ا تشريعي  ص ا  يحدد ا

                                                           

1
لمساوى    سيد ا سابق، فايز ا مرجع ا  .12ص ا
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م  اء من ح ائي يعتبر استث ج صلح ا ا، ان ا ما راي جزائية،  مات ا محا ون اصول ا عامة في قا قواعد ا ا
قضاء  قواعد، وتسمح با خروج عن تلك ا تي تبرر ا عملية ا تحقيق بعض الاعتبارات ا ه قد جاء استجابة  وا

ي  و ص قا تقليدية، فلابد من وجود  ائية ا ج قضاء وبعيدا عن الاجراءات ا عامة، خارج اطار ا دعوى ا ا
يه.يجي تجاء ا ائية الا ج خصومة ا  ز لأطراف ا

ه لا   جرائم، فا ائي في بعض ا ج لصلح ا تشريعية  ل الاجازة ا ذي يش ي ا و قا ص ا تفى ا فاذا ا
ص  تفاء ا رغم من ا ي على ا جا عامة، وان قيام ا دعوى ا قضاء ا سبب لا دوحة من عدم اجازته فيها  م

ي علي مج جهة ا ح مع ا تصا ية.با و قا يا من اثار ا ح خا تصا  ها يجعل هذا ا

ح:2 تصا  _ مقابل ا

ظام يقوم   ك باعتبار ان هذا ا ائي وذ ج صلح ا ظام ا جوهري في  صر ا ع صلح ا يعتبر مقابل ا
تزام  لهيئة الاجتماعية مقابل الا مقرر  عقاب ا حق في ا ازل عن ا ة تت دو معاوضة، اذ ان ا اساسا على ا

مخا ك.ا  ف بدفع مقابل ذ

صر   ع تفاء هذا ا ائي وان ا ج صلح ا افة صور ا ى يتلازم وجود مع  مع صلح  بهذا ا ومقابل ا
عفو مثلا. ازل او ا ت ا حر  ظام ا ا في دائرة ا يدخل ائي  ج صلح ا ا من دائرة ا  يخرج

ل   مقدار ب صلح ام جوهري، اذ يجب ان يحدد هذا ا دقة وحذر، وبعد دراسة وتحديد مقدار مقابل ا
ون  با ما ي وقائع، غا متهم وسوابقه وجسامة ا موارد ا محيطة  ظروف ا وتمحيص، وان يراعى في تحدد ا
ي عليه بحسب الاحوال،  ج ية او ا مع ى الادارة ا ف ا مخا يته من ا تقل مل مال، ت مقابل مبلغا من ا هذا ا

اك حد اد ون ه لأمور ان ي طبيعي  سير ا ن ان وا ه لا يم ه وحد اعلى  زول ع ن ا صلح لا يم مقابل ا ى 
مقابل  خصوص، ومن ثم فلا يجوز قبول ميلغ  مختلفة بهذا ا تشريعات ا يجاوز، مع تباين في موافق ا

مشرع.  1لصلح يقل عما اشترطه ا

شروط الاجرائية.  ب: ا

ائي بالأهلية الاجرائية   ج لصلح ا شروط الاجرائية  تابة.تتعلق ا ح وا تصا ح وميعاد ا  لتصا

 

                                                           

1
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ح: -1 لتصا  الأهلية الإجرائية 

ي عليه  مج لجهة الادارية او ا احية و لمتهم من  ائي توافر الاهلية الاجرائية  ج صلح ا صحة ا يشترط 
احية اخرى:   من 

ي لجا بعض ان: الاهلية الاجرائية  ائي يفترض يذهب ا ج صلح ا ائية ا ج ية ا مسؤو لمتهم ،  ثبوت ا
تمييز  لازمين وا رشد ا بلوغ او ا عقل وا متهم با زوم تمتع ا صلح،  صحة هذا ا ك  اء على ذ ويشترطون ب

عقاب. ى ا جريمة ومع ى ا تي تؤهله لإدراك مع فسية ا ية وا ذه ات ا مل مسلك، اي ا  ولاختيار ا

متهم بالأهلية الاجرائية   متمثل بوجوب تمتع ا دقة، فان صح في جزئه ا قول تعوز ا غير ان هذا ا
اب  ه وقت ارت صلح مع من لا يتوافر  مبرم معه، بحيث لا يصح هذا ا ائي ا ج صلح ا لقول بصحة ا

ي عليه هذا ا ب ذي ي تمييز، الا ان الاساس ا قدر الازم من الادراك وا جريمة ا صلح ا قول، من حيث ان ا
ائي لا يفيد  ج صلح ا ا ان ا ائية، وهو اساس غير صحيح، فقد سبق ةان اوضح ج ية ا مسؤو يفترض ثبوت ا
ون عرضه  ى رغبته في ان لا ي ون راجعا ا ه قد ي متهم  فيها، وان اختيار ا تهمة او  اي حجية في ثبوت ا

ائية في مواجهته.  لاتخاذ اجراءات ج

ي عليه:الاهلية الا مج لجهة الادارية او ا ائي، وما يترتب عليه من  جرائية  ج صلح ا ظرا لأهمية ا
ظمة  ين والا قوا شخص بمقتضى ا ى الاختصاص في مباشرته  د ا مشرع يس عامة، فان ا دعوى ا قضاء ا ا

جهة الادا يابة عن ا صلح  ذي يباشر ا شخص ا ون ا حق، فلا بد وان ي حته هذا ا تي م ية مثلا، ا مع رية ا
ون او فوض في  قا ه ا ها  ك سلطة فعلية خو موظفا يشغل وظيفة عامة بطريقة مشروعة، يباشر في ذ

 مباشرتها من سلطة ذات اختصاص.

ح:2 تصا  _ ميعاد ا

مدة لا يقبل   قضت هذ ا ائي، فاذا ا ج صلح ا ها ا تي يقبل خلا مدة ا ح، ا تصا ي ميعاد ا ويع
صلح بعدها. و  ك وقت معين سواء قبل رفع ا ذ ح جائز في اي وقت، فلا يلزم  تصا الاصل ان الاتفاق على ا

صلح في  م مبرما، اذ ان ا ح ان هذا ا و  م فيها، بل حتى و ظرها ان حتى بعد صدور ح اء  دعوى ام اث ا
م في صحيفة سوابقه. ويخ ح لمتهم تتمثل في عدم تدوين ا ة لا يخلو من فائدة  حا ح هذ ا تصا تلف ميعاد ا

لمتهم لإجراء  فرصة  ميعاد لإتاحة ا ها ما يطيل  هذا ا صلح، فم ظام ا تي اخذت ب تشريعات ا باختلاف ا
ميعاد واضعا في  هذا ا ها ما يحدد امدا قصيرا  مة، وم محا بديل عن ا ة ويسر  قضية بسهو هاء ا صلح وا  ا
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جرائم قل ون الا في ا صلح لا ي ى زهادة الاعتبار ان ا ثير روية، بالإضافة ا تي لا تستدعي  يلة الاهمية ا
صلح.  مبلغ ا

تابة:3  _ شرط ا

ائي، الا ان   ج صلح ا صحة ا شرط  تابة  م تتطلب ا مختلفة  تشريعات ا رغم من ان ا على ا
ظرا ك  ها، وذ ص بشأ م يرد  بير من الاهمية، وهي شرط بديهي وان  ب  ك على جا تابة مع ذ ما  ا

احية اخرى، فهو  جهة الادارية من  ي عليه او ا لمج احية، و لمتهم من  شرط من مصلحة  يحققه هذا ا
طلب  ر  ت ي عليه وبين ا مج شرط يحول بين الادارة او ا متهم، من حيث ان هذا ا يحقق مصلحة ا

صلح مع  دما يتقدم بطلب ا ما ان هذا الاخير ع متهم،  مقدم من ا حة ا مصا ي عليه او الادارة، فان ا مج ا
بة. مرت جريمة ا يا با ايا اعترافا ضم طلب يحوي في ث  1هذا ا

ائي. ج صلح ا ان ا ثا: أر  ثا

ي:  تا حو ا رها على ا تي سيتم ذ ه وا ا جزائي وجب توافر ار صلح ا  حتى يتم قبول ا

قبول (. تراضي ) الايجاب وا  أ: وجود ا

في   صلح عقد رضائي ي مراد حسمه ا زاع ا عقاد تطابق ارادتي طرفيه فيما يتعلق بماهيته وا لا
قبول  صلح وتطابق الارادتين يتم بتوافق الايجاب وا عقد وسائر شروط ا ل من طرفي ا متبادل  زول ا وبا

ل طرف متطابقا مع تعبير الاخر حتى ي تعبير عن الارادة  ون ا حين او بعبارة اخرى ان ي مصا عقد من ا
صادر من احد  صلح ا صلح بل لابد من ارادتين، والايجاب با عقاد ا في لا فردة لا ت م عقد، والارادة ا ا

طرف الاخر. م يصادفه قبولا من ا ه اثر اذا  ون  طرفين لا ي  ا

ون   صلح  قد ي بعض الاخر، وقبول ا صلح لا يتجزأ فلا يجوز قبول بعضه وترك ا والايجاب ا
صلح يتضمن صريحا، وقد ي طرفين في مجلس اعقد لا يعد قبولا لان ا وت احد ا يا، غير ان س ون ضم

ى مصرف  ي وتظهير ا د اذ م بان قبول س حق يفترض، وقد ح ازل عن ا ت حقوق وا ازلا عن بغض ا  ت

 

 

                                                           

1
مبضين    سابقعلي محمد ا مرجع ا  .104  ، صا
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ي.  د الاذ س ذي هو سبب ا صلح ا ى تحصيل قيمته يتضمن قبول ا  يتو

لصلح. ي  ثا ن ا ر محل   ب: ا

قل  ون ب تزام اما ان ي قيام به، وهذا الا مدين ا تزم ا ذي ا شيء ا ه ا تزام با عرف محل الا ن ان  يم
ي إي ان محل عقد  مد ون ا قا ب من شراح ا اع عن عمل. ذهب جا قيام بعمل او الامت ي او ا حق عي

صلح  قيام، وبهذا يتميز عقد  زاعا قائما او محتمل ا ون  صلح يجب ان ي عقود، ويشترط في ا عن باقي ا
تعاقدي،  تزام ا واجب توافرها في محل الا عامة ا شروط ا صلح ان تتوفر فيه ا اشئ عن عقد ا تزام ا محل الا

مشروعية. تعيين وشرط ا اء شرط ا عامة، باستث قواعد ا ى ا تها ا   وبموجبه يتم احا

لصلح.  ث  ن ثا ر سبب   ج: ا

سبب في  ه قد  قد اثار موضوع ا ي وتعددت الآراء بشأ مد ون ا قا جدل في ا ثيرا من ا صلح  عقد ا
تحوير عليها  ظرية مع ادخال بعض ا سبب واخذ بعضها الاخر بهذ ا تقليدية في ا ظرية ا اخذ بعضها با
سبب وجمعت اراء اخرى بين  حديثة في ا ظرية ا صلح، واخذت الآراء با عقد ا خاصة  طبيعة ا ملائمة ا

ما يلي: حديثة و قديمة وا ظريتين ا  ا

راي الأول متعاقدان : ا ذي يقصد ا مباشر ا غرض ا سبب هو ا لسبب على ان ا تقليدية  ظرية ا اخذ با
ي  مد ون ا قا دى شراح ا م يلقى قبولا  مفهوم  تزام، الا ان هذا ا ذي يطلق عليه سبب الا يه وا وصول ا ا

ه  صلح لأ ى عقد ا سبة ا صلح.با عقد ا خاصة  طبيعة ا سجم مع ا  لا ي

ي ثا راي ا ب الاحتمال  : ا صلح هو تج قول بان سبب عقد ا ى ا اذ ذهب بعض شراح في فرسا ا
شك  صر ا ذين يرون ع ب شراح ا تقد من جا راي ا ن هذا ا دعوى و تي تحيط بمصير ا شك ا مخاطر وا وا

صلح. اصر عقد ا  والاحتمال من ع

ث راي ا ثا زاع.: ا طرف الاخر وقيام ا تزام ا صلح سببا مزدوجا هو ا عقد ا ى ان   ذهب ا

رابع راي ا اصر، وهو : ا ب من ثلاث ع ما مر يس مزدوجا وا صلح  سبب في عقد ا ى ان ا ذهب ا
طرفين هو  صر شخصي مشترك بين ا طرف الاخر وع تزام ا عقد وهو ا صر موضوعي مرتبط بذات ا ع

طرفي طرفينارادة ا ل من ا صر شخصي خاص ب هما، وع قائم بي زاع ا ل ة في وضع حد  مشتر  ن ا
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تي  ثلاثة ا اصر ا ع تقاد مهم يتمثل يان ا ه ا راي وجه  صلح، الا ان هذا ا ل طرف على عقد ا باعث  هوا
صلح. سبب في عقد ا ها ا ب م  1يرت

عمومية. دعوى ا صلح على ا ث: أثر ا ثا فرع ا  ا

صلح في جائم قبل ان  لم على بعض تطبيقات ا ت عمومية، سوف  دعوى ا صلح على ا عرض اثر ا
جرائم الاخرى. جمارك وبعض ا  ا

جرائم. صلح في بعض ا  أولا: تطبيقات ا

ى  تعرض ا حصر، سوف يتم ا حة على سبيل ا مصا تي يجوز فيها ا جرائم ا مشرع ا قد حدد ا
ي وفي بع جمر مجال ا صرف.بعضها مثل في ا  ض جرائم ا

ي. جمر مجال ا  أ: في ا

متابع بتقديم طلب بهذا  شخص ا ية ان يبادر ا جمر حة ا مصا قيام ا جزائري  مشرع ا يشترط ا
م  طلب، ما حة وان يوافق هذا الاخير على ا مصا ح ا م مؤهلين  جمارك ا ي ادارة ا ى احد مسؤو غرض ا ا

تي فات ا مخا بة من ا مرت فة ا مخا ن ا لجان  ت ية او ا وط ة ا لج حة اخذ راي ا مصا تستوجب فيها ا
حة. مصا هائية محدثة لأثارها الا بعد صدور قرار ا حة  مصا ون ا حة، ولا ت لمصا محلية   ا

طلب اخيرا قرار  جمارك على ا ملاحق، ثم موافقة ادارة ا شخص ا درس ن اولا، طلب ا ك س وعلى ذ
حة. مصا  ا

متابع 1 ية._ طلب شخص ا  من اجل جريمة جمر

ملاحق من  شخص ا ملاحق، ويتسع مفهوم ا شخص ا طلب عن ا جمارك ان يصدر ا ون ا يشترط قا
يل  و مصرح وا هو ا مستفيد م غش وا شريك في ا جريمة، ا ب ا يشمل، فضلا عن مرت يه   اجل جريمة جمر

 

 

                                                           

1
حديثي    د عبد حسين  ة " خا صلح دراسة مقار طبعة " عقد ا ان1ا ب حقوقية، بيروت،  حلبي ا شورات ا ، 2015، م

صفحة   .130ا
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خ فيل....ا ل وا مو جمارك وا  دى ا

جمارك.2  _ موافقة إدارة ا

جمارك  يتعين  فة ولا هو اجراء مسبق ملزم الادارة ا مخا ب ا مرت يست حقا  ية  جمر حة ا مصا ان ا
حها متى رات  جمارك تم مشرع لإدارة ا جزها ا ة ا ما هي م قضاء وا ى ا دعوى ا عليها اتباعه قبل رفع ا

محددة عن طريق ا شروط ا ها ضمن ا ذين يطلبو ملاحقين ا ى الاشخاص ا ظيم، هذا ما استقر عليه ا ت
عليا. مة ا مح  قضاء ا

حة على ادارة  مصا ملاحق تقديم طلب ا شخص ا ون يشترط على ا قا ان ا وعلى هذا الاساس فان 
وت الادارة  رد عليه، وس موافقة على اطلب بل ولا يلزمها حتى با ه لا يفرض على هذ الاخيرة ا جمارك فا ا

ها. يلا على قبو  يس د

ملف  تأخذ جمارك بتهيئة ا ك تقوم ادارة ا ن قبل ذ حة "، و مصا ل " قرار ا جمارك ش موافقة ادارة ا
مختصة. جهة ا  وتعرضه على ا

حة.3 مصا  _ قرار ا

طلب في  ى مقدم ا حة ويبلغه ا مصا حة يحدد فيه مبلغ ا مصا مختص قرار ا مسؤول ا يصدر ا
 ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ صدور.

ون  ة، وفق توجيهات هذ الاخيرة.وي لج ون استشارة ا قا تي يستوجب فيها ا حالات ا قرار، في ا  ا

معين في  مبلغ ا دفع ا ب اجلا محدد  طا ح ا وصول ويم ة موصى عليها بعلم ا تبليغ برسا يتم ا
متابعة. قضاء من اجل ا ى ا ملف ا م يتمثل وفات هذا الاجل يحال ا قرار، فان   1ا

صرف. ب: جرائم  ا

جريمة ولا  ب ا مرت يست حقا  ي،  جمر حال في مجال ا ما هو ا صرف،  حة في مجال ا مصا ان ا
ب  مرت ها بحيث يجوز  او مشرع في مت ة جعلها ا ما هي م ية، ا سبة الادارة ما زاميا با  هي اجراء ا

 

                                                           

1
سابق، احسن بوسقيعة    مرجع ا  .103 صا
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ية اجراؤها. ما لف با م يل ا لو فة ان يطلب اجرائها ويجوز  مخا  ا

لف  م لوزير ا فة طلبا  مخا ب ا صرف ان يقدم مرت ح ا ون في مجال ج قا ك يشترط ا ذ وتبعا 
مؤهلين وان توافق الادارة على طلبه. ممثليه ا ية او  ما  با

فة.1 مخا ب ا  _ طلب مرت

مادة مرسوم  2صت ا مؤرخ في  111-03من ا حة  2003-3-5ا مصا ذي يحدد شروط اجراء ا ا
ب في مجال جرائ ان مرت ه بإم حة سيرهما على ا لمصا محلية  ة ا لج ية ا وط ة ا لج ظيم ا ذا ت صرف و م ا

مادة  ام ا حة، واضافت مع مراعاة اح مصا صرف ان يطلب اجراء ا طلب وحددت  3جريمة ا شروط قبول ا
مادة  حة. 4ا مصا  مبلغ ا

غرض.2 هذا ا ا  و ة قا مخو هيئة ا  _ موافقة ا

ا   ي، سبق  جمر مجال ا حة في ا مصا صرف ، على غرار ا حة في مجال ا مصا توضيح ان ا
ية يستعملها  وقت ما شاء مع  ما لف با م لوزير ا مشرع  ما هي رخصة من ا فة وا مخا ب ا مرت يست حقا 

صرف. ح ا بي ج  من اراد من مرت

جريمة تق  ب ا ون يشترط على مرت قا ان ا هيئة وعلى هذا الاساس فاذا  ى ا حة ا ديم طلب مصا
صمت  مختصة ا هيئة ا تزمت ا رد عليهن واذا ا طلب بل ولا حتى ا ه لا يلزم هذ الاخيرة بقبول  ية فا مع ا

قبول. يس ا رفض و  فهذا تعبير عن ا

حة   ج دفع ومحل ا واجب ا مبلغ ا مختصة مقررا تحدد فيه ا هيئة ا موافقة تصدر ا طلب با اذا قوبل ا
لف ووسائ م عمومي ا محسب ا دفع وتعيين ا ما تحدد فيه اجل ا ها  تخلي ع تي يجب ا قل ا ل ا

تحصيل.  1با

عمومية. دعوى ا صلح على ا يا: أثر ا  ثا

لح   عامة ، فمتى تم ا دعوى ا قضاء ا ائي اثرا في غاية الاهمية، يتمثل في ا ج صلح ا يرتب ا
ى ه يؤدي ا ون، فا قا ما يتطلبه ا متهم بعد  صحيحا  م على ا عامة، بحيث اذا ما ح دعوى ا قضاء ا ا

                                                           

1
سابق، احسن بوسقيعة    مرجع ا  .110 صا
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م تعتبر  ح ها هذا ا د ع تي تو ون، اذ ان الاجراءات ا قا لخطأ في تطبيق ا م  ح صلح فله ان يطعن با ا
صلح.  قضاؤها با ها بوشرت بصدد دعوى سبق ا  باطلة، لأ

عام، ومؤدى ظام ا ون وهو من ا قا مة ان تقضي به من  ويحدث هذا الاثر بقوة ا لمح ك، ان  ذ
ك  ان ذ دعوى، حتى وان  ت عليها ا ا ة  ما تجوز اثار في اي حا خصوم،  م يثر احد ا فسها وان  تلقاء 

عقوبة  ون ا ظر عن  صلح بصرف ا قضي با عامة ت دعوى ا ما ان ا تمييز،  مة ا لأول مرة امام مح
بة هي من ا مرت لجريمة ا ا  و مقررة قا عقوبة ا وع ا ى  ظر ا ل ك، فلا محل  لحرية ام غير ذ مقيدة  عقوبات ا

صلح  ائي يختلف تمام الاختلاف عن ا ج صلح ا صلح، باعتبار ا عامة با دعوى ا قضاء ا ترتيب اثر ا
هما. ية بي ح مد زاع حول مصا وضح حد  ذي يتفق عليه  ي ا مد  ا

ائي  ج لصلح ا ا يظهر الاثر الاجاب  عامة وما يترتب عليه من سقوط حق ومن ه دعوى ا على ا
ها. ح بشأ تصا تي تم ا جريمة ا عقاب على ا ة في ا دو  1ا

وساطة. فيذ إتفاق ا ي: ت ثا مطلب ا  ا

طفل   ون ا جزائية وقا ون الاجراءات ا جزائري على قا مشرع ا وساطة اجراء جديد ادخله ا تعتبر ا
م ك شروطها وا ذ جديد، وقد حدد  تاب الاول ا باب الاول من ا وساطة في ا فيذ اتفاق ا سؤول على ت

مؤرخ في  2015_02بموجب الامر  مواد  2015-07-23ا وساطة، ويتضمن ا ه ا وا رر ع ي م بفصل ثا
مادة 37 ى ا رر ا رر 37م م  .9م

ون رقم  قا صادر با طفل ا ون حماية ا مؤرخ في  2015-12اما في قا ، تحدث 2015-07-15ا
مواد  مها ا وساطة في باب قضاء الاحداث، بحيث تح فات  110على ا مخا تي تشمل جرائم ا وما بعدا ا

ها. ايات م ج ي جرائم  ا ح دون قيد وتستث ج  وا

هاء   ودية وا زاعات بطرق ا حل ا بديل  وساطة  فيذ اتفاق ا جزائري على ت مشرع ا ص ا حيث 
فقرة  عمومية في ا دعوى ا م 3ا فيذ اتفاق  6ادة من ا عمومية بت دعوى ا قضي ا ي:" ت ص على ما تي   ا

وساطة....".  ا

جزائري وادر  مشرع ا وساطة سبيل آخر اضافه ا فيذ ا تييعتبر ت  جه ضمن باقي الاسباب الاخرى ا

                                                           

1
صلح "محمد امين مصطفى "    ائية با ج دعوى ا قضاء ا قاهرة ا درية، ا شر، الاس ل تبة الاشباع   .108 ص، 2002م
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خصومة. بحيث سيتم تقسيم  عمومية بشرط اذا تم الاتفاق عليها من قبل طرفا ا دعوى ا تؤثر على ا
لوساطة، هذا  عامة  ام ا لأح فرع الاول خصص  حو الآتي: ففي ا ى ثلاثة فروع مدرجة على ا مطلب ا ا

دعوى  وساطة على ا فيذ ا ث اثر ت ثا فرع ا زاع، واخيرا ا فض ا بديل  وساطة  ي يتضمن ا ثا فرع ا ا
عمومية  ا

لوساطة. عامة  ام ا فرع الأول: الأح  ا

جزائري   مشرع ا فض ان اعتراف ا ه  ة م ان لأسباب جمة، محاو زاع  حل ا بديل  وساطة  با
ها. ى حل قيل تحري وصول ا عامة وا دعوى ا شوء خصومة بين اطراف ا   احتمال 

وساطة.  أولا: مفهوم ا

جزائري على سبيل   مشرع ا تي حددها ا جرائم ا جزائية اجراء جديد يشمل ا وساطة ا ان مجال ا
و  ك تفاديا  حصر، وذ وسيط ا ى تحديد مفهوم ا تطرق ا جزائية تم ا وساطة ا زاع. فقبل تحديد مفهوم ا قوع ا

وساطة. ذي يقوم بعملية ا  ا

وسيط.  أ: مفهوم ا

ن تعرض   جزئية و ون الاجراءات ا عا في قا لوسيط جامع ما م يعطي مفهوم  جزائري  مشرع ا ان ا
م ما بين  ية، وا مد ازعات ا م ى تحدديه في ا وساطة.ا فيذ ا ولاية في ت ه ا  ن 

ضوء عليه من خلال   ان لازما تسليط ا ك  ذ وساطة،  جاح ا بي في ا وسيط حمل  يقع على ا
ي  و قا متخاصمين. اما في الاصطلاح ا متوسط بن ا حسيب في قومه او ا لغة هو ا وسيط في ا تعريفه ، فا

ج توفيق بين مصلحتين ا ى مهمة ا ذي يتو شخص ا ذي يتعين ان هو ا شخص ا ي عليه. او هو ا مج ي وا ا
تعريف  ي عليه. وعن ا مج ي وا جا توفيق بين مصلحتي ا قيام بمهمة ا ه من ا ة تم يتوافر فيه شروط معي
ن اعطاء صورة  لوسيط، بل يم ن اعطاء مفهوم واضح  ه لا يم فقه يرى ا ب من ا لوسيط، فان جا فقهي  ا

ي باعتبار  ى ارضاء عن وسيط مثا وسيط لا يهدف ا ازعة قضائية بين شخصين، فا ث في م  طرفا ثا
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ك فهو لا  ن الاطراف من ايجاد حل دون ان يتدخل في ذ ى شخصيته، بل عليه ان يم ظر ا طرفين با ا
قاضي. ا  1يملك سلطة قضائية 

جزائية. وساطة ا  ب: مفهوم ا

ون   قا مؤرخ في  12-15جد ان ا سادسة  2015-07-15ا فقرة ا طفل في ا متعلق بحماية ا ا
ح.  2لمادة  جا ى ابرام اتفاق بين ا ية تهدف ا و ية قا وساطة آ لوساطة. حيث جعل ا ه قد اعطى مفهوم  م

متابعات  هاء ا ى ا ضحية او ذوي حقوقها من جهة اخرى، وتهدف ا شرعي من جهة او بين ا او ممثله ا
ضح ه ا ذي تعرضت  ضرر ا طفل، وجبر ا مساهمة في اعادة ادماج ا جريمة، وا ية، ووضع حد لأثار ا

ي عليه، وهي  مج قاصر وتهذيبه، وتعويض ا ى اصلاح ا طاق جرائم الاحداث تهدف اساسا ا وساطة في  فا
ون ذات طابع تربوي تعليمي. با ما ت  2غا

ثر  ث شخصين او ا ها طرف ثا وساطة هي: عملية يساعد من خلا تج ان ا ى  ست توصل ا على ا
وساطة مع عدم وجود  ن استخدام ا ازع عليها. ويم مت قضايا ا ثر من ا هم بشان قضية او ا ابع م حل 

مفاوضات حول الاتفاق على خطة استراتيجية. وعلى  فيذية في ا ت ة ا لج مستشارين ا ان يساعد احد ا زاع، 
تقاض وساطة بديلا عن ا ن استخدام ا قيض الاخر، يم دماء بمساعدة الاطراف ا زيف ا ي او في حقن 

قضاء(،  يم وا تح ما يحدث في ا ية ) مع لأطراف ا قرارات  وسطاء ا زاع. ولا يتخذ ا ية في حل اوجه ا مع ا
ل،  مشا هم بتحليل ا تفاوض تسمح  لاتصال وا اء عملية  ة عن طريق ب معي هم يساعدون الاطراف ا و

ها حلول، وفي ا لة.وايجاد ا مش حل ا تي يجب اتخاذها  خطوات ا  3ية الاتفاق على مجموعة من ا

وساطة عما يشابهها.                                                             يا: تمييز ا ثا
مضمون   فس ا ديهم  ي ان  ن هذا لا يع ية و و قضائية مع عدة مصطلحات قا وساطة ا  قد تتشابه ا

 

                                                           

1
سياسية،    علوم ا حقوق وا لية ا عاشر عن  عدد ا ر، ا مف في مجلة ا رة، جا ي ،2014بس و قا ز ا مر م سفيان، ا " سوا

جزائري " تشريع ا قضائي في ا  .484 ص ،لوسيط ا
2
رحمان خلفي ع   مقارن " "بد ا جزائري وا تشريع ا جزائية في ا طبعة الاجراءات ا جزائر 2ا شر، ا ل  ص، 2016، دار بلقيس 

156. 
3
عم    م زاعات " علا عبد ا وساطة في حل ا طبعة " ا قاهرة1ا جديدة، ا توزيع، مصر ا شر وا ل ية  دو دار ا  ص، 1999، ا

22. 
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ل اجرا بيرة ف تشابه لا يعد ذا امية  معمول لأجله. فهذا ا ي ا و قا ه ا د اختصاصه ومجا ي  و ء قا
ك. بيرة توضح ذ  والاختلافات ا

يم. تح وساطة وا  أ: ا

قاط  اك بعض ا ع ان ه ثيرة وهذا لا يم قاط  يم واضح وجلي في  تح وساطة وا فرق بين ا ان ا
 يتشابهان فيها.

يم:  -1 تح وساطة وا تقاء بين ا  أوجه الا
فوائد   فس ا خصائص، وتحقق  فس ا تي تتمتع ب رسمي ا لتقاضي ا بديلة  وسائل ا لاهما من ا

وا  زاع في ان يخو حق لأطراف ا جديدة يعطي ا وساطة الاتفاقية ا يم وا تح ون ا مزايا، بل ان قا وا
يم، صفة وسطاء ب تح مين، في اتفاق ا ى وساطة.لمح يم ا تح ك ا تراضي فيتحول بذ  ا

م   مح وسيط او ا ث هو ا يم  –وسيلتان تعرفان تدخل طرف ثا لتح يتفق الاطراف عليه  –او هيئة 
فس  ون واحد او متعدد، شرطة توفر على  ن ان ي شأ، ويم ذي سي اشئ او ا زاع ا حل ا ه  ويختارو
ي وعلى سرية  مه سر ا زاهة، وموضوعية، وحياد، وحفاظ على ا ية، و فاية مه شروط من  صفات وا ا

ذي يلت يم هو الاتفاق ا تح وساطة او عقد ا مفاوضات، فعقد ا هم على ا شا بي زاع  زم فيه الاطراف بعرض 
زاع. هي ا يمية من اجل تسهيل ابرام صلح ي وسيط او على هيئة تح  ا

يم. -2 تح وساطة وا  اوجه الاختلاف بين ا

ي يعتبر من محفزات  و ه يتوفر على ارضية تشريعية واطار قا و وساطة في  يم عن ا تح يختلف ا
بي، على  ي والاج وط مشرع الاستثمار ا ظمها ا م ي تي  وساطة الاجبارية ا وساطة، ولا سيما ا خلاف ا

فاذ.  بمقتضى ساري ا

توفيق  تقريب وا زاع، بل يحاول ا حل ا قرار  ع ا ون الاول لا يص م في  مح وسيط عن ا يختلف ا
ضرورة، وما يعرض ع د ا طرفين، وابداء رايه والاقتراح عليهما ع ظر وموافق ا ليهما غير ملزم بين وجهات ا

هاية في حل  وسيط في ا ه ا يبار ه من خلال تفاوضهما  قرار ويتخذا عان ا هما يص م يقبلا به، اذ ا هما ما 
اء  ان اث م، وان  مح وسيط، اما ا اك اي قرار يتخذ ا ة فشلها فليس ه وساطة، اما في حا جاح مساعي ا

سلطة في ص ه يملك ا يم لا يبدي رايه، فا تح هم، ويطلع على ا قرار واملائه على الاطراف، اذ يسمع  ع ا
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ة  يم في حا تح ا على طرفي ا ه، وقد يفرض احيا قرار الاخير يبقى  مستدل بها، الا ان ا وثائق ا موافقتهم وا
هما. م ملزما  مح يصبح مقرر ا  1عدم اتفاقهما على حل ودي ورضائي 

صلح. وساطة وا  ب: ا

وساط  ديهيعتبر إجراء ا هما  ل م دعوى بحيث  تي توقف سير ا صلح من الاجراءات ا جراء ا  ة وا 

هما.  تشابه قريب بي قاط يجعل ا هما تقتربان في بعض ا ن بما ا ديه خصائص تميز عن غير، و ه و  مجا

صلح.-1 وساطة وا تشابه بين ا  اوجه ا

بديلة  وسائل ا لاهما من ا وساطة  في ان  صلح مع ا هما يلتقي ا لا م ما وفي ان  زاعات،  حل ا
وساطة مع  وساطة وشرط ا ما يلتقي عقد ا سبب،  رضائية ومحل وا لعقد من ا عامة  ام ا لأح عقد يخضع 

اشئ بعرض هذا  زاع  ذي يلتزم فيه اطراف  ه اتفاق ا وساطة يعرف با ان عقد ا ه اذا  صلح في ا عقد ا
و ا ن ابرامه و زاع على وسيط، ويم وساطة يعرف ا ان شرط ا مة ، واذا  مح دعوى مرفوعة امام ا اء ا ث

عقد، فان  شا عن هذا ا تي قد ت زاعات ا وساطة ا ذي يلتزم فيه اطراف عقد بان يعرضوا على ا ه الاتفاق ا با
زاع قائم بين طرفيه او يتوقيان وقوعه. حسم  صلح عقد يبرم اما   عقد ا

وساطة وا -2  صلح.أوجه الاختلاف بين ا

ون محلا  ن ان ي صلح لا يم صلح، وما لا يجوز فيه ا ل ما يجوز فيه ا وساطة تجوز في  ا
ى حل  وصول ا زاع من جل ا مساعدة اطراف ا وسيط  تي يقوم بها ا مساعي ا وساطة هي ا لوساطة. ا

م، اذن هي  محا تقاضي امام ا ى مسطرة ا لجوء ا زاع وديا بدل ا تسوية ا وسيلة في حد ذاتها، متفق عليه 
ه يقدم اقتراحات ويوفق  موفق لأ ح وا مصا ثر فاعلية وايجابية من ا وسيط ا صلح بطبيعته غاية. ا ن ا و

ح  مصا زاع، اما ا ظر ومواقف اطراف ا تقريب وجهات ا مواقف، ويتوفر على وسائل عديدة  ح وا ما بين ا
ص ثر تحفظا واحتشاما، ولا يتوفر على ا وسيط في مماسةفدور ا تي يتوفر عليه ا واسعة ا  لاحيات ا

قاضي وقيود   بير بين شخص ا فرق ا ح، ا مصا ة وخبرة من ا ثر مهارة وفط وسيط ا وساطة، ا ا
ل  متحرر من  وسيط ا ة، وبين شخص ا لعدا قضائي وتصريفه  م عمله ا تي تح ضوابط ا ومرجعتيه وا

لوصول ا وساطة  قيود وهو يمارس ا وساطة لا يحتج بها امام ا تي راجت في ا صلح، والاسرار ا  ى ا

                                                           

1
م اوديجا    سا ازعات " ب م فض ا بديلة  وسائل ا وسيلة من ا وساطة  طبعة " ا رباط 1ا لطبع، ا قلم  ، 2009، دار ا

صفحة   .75ا
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صل  صعب ان يت قضائي يمارس عمله بقبعتين تجعل من ا صلح ا ما في ا وساطة، بي د فشل ا مة ع مح ا
عمله  د ممارسته  موقف ع مسدد وا صلح بقبعة ا د مسطرة ا تي وقف عليها ع معلومات والاسرار ا من ا

با قاضي ا زاع.بقبعة ا  1ت في جوهر ا

قضائية. وساطة ا ييف ا طاق ت ثا:   ثا

ييف فقهي  اك من يعتبرها ت قضائية باختلاف الآراء فه وساطة ا هم  ان ا  وم

ي،  و ييف قا لرأيين.من يعتبرها ت تطرق   فما يلي سيتم ا

لوساطة. فقهي  ييف ا ت رأي الأول: ا  ا

قة  تي بحاجة  ظرا  خصومات ا ل ا ن تش م ت سابق،  صلح في ا ت تعتري عقد ا ا تي  تعقيدات ا ا
زاعات  حل ا متوسط،  ية يتم اتخذها من قيل ا قضائية آ وساطة ا بيرا، وان ا تسويتها قدرا  ى حلول بديلة  ا

ش تي قد ت ضغائن ا لقضاء على الاحقاد وا لخصومة و قضاء قطعا  تي تعرض على ا ها تتم ا و ك،  ا عن ذ
ى  وصول ا فصل فيه من خلال ا زاع وا ى جوهر ا تطرق ا وساطة يتم ا هم، فبا متوسط بي برضى الاطراف ا
ية على  ها مب وساطة فاعلا، ا شاط ا دعوى ومما يجعل  هاية ا ل بدورها  تي تش فريقان ا قطة يلتقي فيها ا

ي، تتشارك فيه ا لي ذات تداخل تشار حو اساس هي لتفاوض  ث محايد  ازعة مع طرف ثا مت لاطراف ا
زاع ما، تقرر مخرجات  متأثرة ب ذاتي،  فالأطراف ا تقرير ا وساطة هو مبدا ا واقع، وان جوهر ا زاع ا ل تسوية 

ى اجماع على  لتوصل ا د الاطراف  ذي يسا لوسيط ا قرار  تقاضي من حيث فرض ا ية ا زاع خلافا لأ ا
صلح على موضو  يست فردية.ا ية  ية جماعية تشار محصلة آ وساطة با دعوى، فا  2ع ا

لوساطة. ي  و قا ييف ا ت ي: ا ثا رأي ا  ا

وساطة حيزا في   تبوء ا ك يرجع  مستقل جاء حديثا، وذ بحث ا وساطة با ون، فان افراد ا قا اما في ا
ين، قوا عاملة بمختلف ا م ا محا دى ا قضائية،  ون الاجراءات ا وساطة قديما  قا ى ا ين ا قوا ظرت ا ذا فقد 

يف  ين من  قوا اك من ا صلح. وعليه فان ه فصلا عن ا يس امرا م صلح، و ها مقدمة من مقدمات ا على ا
ان وساطة مقومات وار عقد ا مغربي، وهذا يستلزم ان  وساطة الاتفاقية ا ون ا قا ها عقد،  وساطة على ا  ا

                                                           

1
م اوديجا    سا سابق، ب مرجع ا  .85ص ا

2
صليبي    قضائية " بشير ا وساطة ا زاعات ا حل ا بديلة  حلول ا طبعة" ا توزيع1ا شر وا ل الاردن  ،ن، عما، دار وائل 

 .61، ص 2010
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أي   ها عملية اجرائية وشروط، واثار ملزمة  يفها على ا وساطة و ى ا ظر ا اك من  عقد اخر. الا ان ه
ذاته، وهي غير  يس عقدا مقصودا  وساطة عملية اجرائية و ي ا ا يس عقد. وهذا يع تقاضي و بديلا عن ا

وساطة امر وجوبي. يفها على ان ا يين من  و قا  1ملزمة، ومن ا

وساطة.  رابعا: فوائد ا

لغاية   هائية، ظرا  زاع بصفة باتة و خصومة وحسم ا هاء ا وساطة، وهي ا صلح با مرجوة من ا ا
فسه هي  مدعي  ت ارادة ا ا ما  ك، و ذ افية  اعة  ابعة عن رضا تام وق خصوم  ون ارادة ا ان لا بد ان ت ف

وس مدعى عليه هي ذاتها سبب اختيار اجراء ا مدعي وا ون دعوى اصلا، فان ارادة ا شأ ت زاع.م حل ا  اطة 

دعوى  دعوى، وا قيام ا ت الارادة سببا  ا مدعي وجودا وعدما، ف دعوى ترتبط بإرادة ا وحيث ان ا
زاع،  حل ا وساطة  خصوم على اختيار ا زاع اصلا. وان تراضي ا شا لأجله ا ذي  حق ا تحصيل ا وسيلة 

ك باتجا حله وحسمه صلحا، وهذا  زاع وذ صب على محل وهو ا هما من سبب، ي محل لابد  تراضي وا ا
زاع. ى حسم ا دافع ا باعث ا  2وهو ا

ون بسيطة،   احية الاجرائية ت لفة، ومن ا ثر سرعة وغير م ها ا وساطة على ا ية ا ويتم تصوير آ
ن الاطراف من  قضاء، وتم ازعات عن طريق ا م ثر بساطة من طريقة حل ا احية اخرى ا  وهي من 

تعرف على ما ظروف  ا ز على ا تر زاع  ضيقة في ا مسائل ا قضايا وا ها عن طريق تجاوز ا هو مرضي 
عداوة  وات طويلة من ا ى س مال ا ن مثلا ان يؤدي خلاف ا مم خلاف، ومن ا تي ساهمت في ا الاساسية ا

عدوات  تعاطي مع هذ ا ازعة قادرة على ا ون الاطراف مت وساطة، وت ية ا تي بين الاطراف، في آ طويلة ا ا
مرسومة بقواعد  قضاء وا خصومة امام ا ية ا ة في آ ون مم فس عن غضبها قد لا ت ت عمرت طويلا، وان ا

ين الاثبات والاجراء.  وقوا

                                                           

1
ريم هرادة    جزائري " عبد ا ون ا قا قضائية في ا ازعات ا م فض ا بدائل جديدة  وساطة  صلح وا ظمة " ا ة بم مقا

 .4ص، 2008سطيف، 
2
جبور    هار ا ون " بسام  قا شريعة الاسلامية وا قضائية في ا وساطة ا طبعة " ا توزيع، عمان، 1ا شر وا ل ثقافة  ، دار ا

 .65 ص، 2015الاردن
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اقض ضمن اطار  مت ظورها ا ييف وتعديل م وساطة الاطراف على اعادة ت ك، تساعد ا ثر من ذ ا
قضايا ا ة مما هي عليه ببساطة ا ثر سهو ي، وتبدا الاطراف ا و قا ظام ا ية في ا و قا مواضيع ا و ا

فسها وخصومها على ضوء مختلف. ازعة برؤية  مت  1ا

زاع. حل ا بديل  وساطة  ي: ا ثا فرع ا  ا

ون الاجراءات   جزائري في قا مشرع ا ازعات ادرجه ا م فض ا بديل  وساطة  فيذ اتفاق ا  ان ت

جرا ه شروطه وا جزائية وحدد  مادة ا تي يمسها هذا الاجراء في ا مادة  37ئم ا ى غاية ا رر ا رر 37م  .9م

وساطة. فيذ ا قائمة على ت جهة ا  أولا: ا

مادة  صت ا فسه او  111قد  وساطة ب ذي يقوم بإجراء ا جمهورية ا يل ا طفل على ان و ون حماية ا من قا
قضائية، شرطة ا ك احد مساعديه او احد ضباط ا لف بذ مادة  ي جزائية في ا ون الاجراءات ا وجاء في قا

اء على  37 ه او ب جمهورية، قبل اي متابعة جزائية، ان يقرر بمبادرة م يل ا و رر على ما يلي:" يجوز  م
اتج عن جريمة  لإخلال ا ها وضع حد  ون من شا دما ي ه، اجراء وساطة ع ى م مشت ضحية او ا طلب ا

مترتب عليها ضرر ا  ".او جبر ا

جريمة   ب ا زاع جزائي قائم بين مرت هاء  جمهورية لإ يل ا وساطة هي عبارة على مساع يقوم بها و ا
ى حل  لتوصل ا ي  جا ي يدفعه ا ضحية على مبلغ ما تسوية على اساس موافقة ا ضحية، حيث تتم ا وا

ك تعتبر ا ذ عمومية.  دعوى ا جمهورية عن تحريك ا يل ا اع و وساطة اجراء من اجراءات ودي، مقابل امت
عمومية في حال حصول تسوية  دعوى ا بديل عن ا جمهورية  يل ا يها و تائج الاستدلال يلجا ا تصرف في  ا
مترتب  ضر ا ى جبر ا توصل ا عامة من جهة اخرى، بهدف ا يابة ا ي عليه من جهة، وا مج ي وا جا بين ا

قضاء. ى ا لجوء ا بة دون ا مرت جريمة ا    2عن ا

وساطة. يا: شروط ا  ثا

جزائية   ون الاجراءات ا جزائري في قا مشرع ا تي حدد ا ية ا تا مواد ا وساطة في ا لتمس شروط ا
متمم. معدل وا  ا

                                                           

1
صليبي    سابق،  بشير ا مرجع ا  .65ص ا

2
سابق،علي شملال    مرجع ا  .69 ص ا
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شرط الأول:   ا

فقرة  توب، يوجد في ا وساطة م ون اجراء ا مادة  2ان ي ص على:" تتم  37من ا رر بحيث ت م
توب  وساطة بموجب اتفاق م ضحية".ا مجرمة وا ب الافعال ا  بين مرت

ي: ثا شرط ا  ا

مادة   رر  37في ا ه. ويجوز  1م ى م مشت ضحية وا وساطة قبول ا ص على:" يشترط لإجراء ا حيث ت
ة بمحامي". هما الاستعا  ل م

ث: ثا شرط ا   ا

جمهورية  يل ا توقيع عليه من طرف و متخاصمة وهو تدوين ما اتفق عليه في محضر ويتم ا والاطراف ا
مادة  صت ا قد  محضر. و سخة من ا زاع  ل طرف مشارك في ا رر  37وتسلم  على ما يلي:" يدون  3م

ان وقوعها ومضمون  لأفعال وتاريخ وم وان الاطراف وحيزا  وساطة في محضر يتضمن هوية وع اتفاق ا
. فيذ وساطة وآجال ت  اتفاق ا

جمه يل ا محضر من طرف و ل طرف. ويوقع ا ى  ه ا سخة م ضبط والاطراف، وتسلم   ورية وامين ا
رابع: شرط ا   ا

مادة  ه ا خصائص ، وهذا ما تتضم وساطة بعض ا رر  37يجب ان يتضمن اتفاق ا  الاتي:"  4م
 

خصوص ما يأتي:  وساطة على ا  يتضمن اتفاق ا
ت عليه، - ا ى ما  حال ا  اعادة ا

ضرر، - ي عن ا ي، او عي  تعويض ما

يه الاطراف.  - ون يتوصل ا لقا ف    ل اتفاق اخر غير مخا
وساطة. ان إجراء ا ث: م  ثا

م   جزائري  مشرع ا ملاحظ ان ا وساطة فان ا ان اجراء ا مقصود بها م وساطة وا اما عن بيئة ا
تب لإجرائها وترك حرية اختيار  وسيط توافر على م م يشترط على ا وساطة و ان ا يفترض قيود على م

وساطة ان ا د اختيار م وسيط ان يأخذ بعين الاعتبار ع صوم، وعلى ا لوسيط وا ان  م ون محايدا  ا ان ي
تبه،  وساطة في م ى جلسات ا وسيط الاطراف ا ان، فقد يدعو ا م ون لأي طرف افضلية بشان ا  بحيث لا ي
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ى  جزائري تب مشرع ا محبذ، خاصة وان ا مرجح وا مة وهو الامر ا مح ى ا وساطة في مب  ما قد تجرى ا

مة، وعليه  مح تي تامر بها ا قضائية ا وساطة ا وساطة، ظام ا عقد جلسات ا م بقاعات  محا يجب تجهيز ا
تي قد  خلفات ا ان محايد لإجرائها وتفادي ا وسيط على م لة عدم اتفاق الاطراف و ا ي تفادي مش تا وبا

خصوم  فراد با يه ا ا إم ة  لوسيط مسائل معي مشرع  وساطة من بدايتها. ان عدم تقييد ا تعصف بمسعى ا
ان  خصوم بل من عدمه او حديد م وسيط لا يفرض على ا ك ان ا وساطة، ذ وساطة تقظيها طبيعة ا اجراء ا

زاع هذا الاتفاق هو  هي ا ى اتفاق ي لوصول ا حوار  تسهيل ا هم  وات الاتصال بي ان دور لا يتعدى ربط ق
خصوم.  1صيغة ارادة ا

وساطة. تي توجب فيها ا جرائم ا  رابعا: ا

جز   مشرع ا مادة حسب ما جاء به ا رر  37ائري في ا معدل  2م جزائية ا ون الاجراءات ا من قا
ون رقم قا متمم، وما جاء في ا مؤرخ في  2015-12وا طفل  2015-07-15ا ون حماية ا متعلق بقا ا

مادة  وساطة. 111وتحديدا في ا تي تجوز فيها ا جرائم ا صت على ا ه   م

جزائية. ون الإجراءات ا  أ: حسب ما جاء في قا

غرامة   حبس او ا معاقب عليها با جرائم ا جزائية على بعض ا ون الاجراءات ا وساطة في قا تقتصر ا
شخص واعتبار وجرائم الاموال. اك جرائم ماسة با ل عام، فه فات بش مخا  وفي مواد ا

شخص واعتبار.-1  جرائم تمس با

مادة  صت عليها ا تي  جرائم ا رر  37ا شخص واعت 2م متعلقة با صت ا تي  سب ا بار هي: جرائم ا
مادة  مادة  297عليها ا صت عليها ا تي  قذف ا حة ا عقوبات، ج ون ا عقوبات،  296من قا ون ا من قا

مادة  ص ا خاصة وفقا  حياة ا حة الاعتداء على ا تهديد  303ج عقوبات، جريمة ا ون ا رر من قا م
مواد  معاقب عليها في ا صوص وا م اذبة  187و 186و 185ا وشاية ا حة ا عقوبات، ج ون ا من قا

مادة  معاقب عليها في ا مادة  300ا ص ا معاقب عليه ب فعل ا عقوبات، جريمة ترك الاسرة ا ون ا من قا
ص  330 معاقب علية ب صوص وا م فعل ا فقة ا عمدي عن تقديم ا اع ا عقوبات، جريمة الامت ون ا من قا

مادة  عقوبا 331ا ون ا مادة من قا صت عليها ا تي  عقوبات 328ت، جريمة عدم تسليم طفل ا ون ا  قا

                                                           

1
في   عاشر جا عدد ا ر ا مف رة،  2014 مجلة ا سياسية بس علوم ا حقوق وا سابق، لية ا مرجع ا  .495 صا
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مادة  معاقب عليها في ا عمدية الافعال ا جروح غير ا ضرب وا ك جريمة ا ذ عقوبات،  289و ون ا من قا
صوص عليه في  م فعل ا جرح دون سبق اصرار او ترصد حتى باستعمال الاسلحة ا ضرب وا وجريمة ا

مادة  عقوبات.قا 264ا  ون ا

 جرائم الاموال. -2

مادة  رر  37وقد حددت ا متمم، بعض جرائم 2م معدل وا جزائية ا ون الاجراءات ا  من قا

تي تجوز  مادة  الاموال ا معاقب عليه با فعل ا وساطة وهي: جريمة اصدار شيك دون رصيد ا  374فيها ا
ة قبل تر حة الاستلاء على اموال ا عقوبات، وج ون ا مادة  من قا ذي عاقبت عليه ا فقرة  363قسمتها ا  1ا

مادة معاقب عليه با عقارية ا ية ا مل حة الاعتداء على ا عقوبات، ج ون ا عقوبات،  386من قا ون ا من قا
مادة  صت عليه ا ذي  غير ا عمدي لأموال ا تخريب واتلاف ا عقوبات، وجريمة  407جريمة ا ون ا من قا

زراعية محاصيل ا معاقب عليها بمواد  اتلاف ا غير الافعال ا رعي في املاك ا رر من  413و 413وا م
ولات او مشروبات او الاستفادة من  متعلقة باستهلاك مأ ك في الافعال ا ذ وساطة  عقوبات، وتجوز ا ون ا قا

رابع. باب ا ث من ا ثا تاب ا عقوبات في ا ون ا ص عليه قا تي  تحايل ا  خدمات اخرى عن طريق ا
طفل.ب ون حماية ا  : حسب ما جاء في قا

هدف   حدث، وا رعاية واعادة ادماج ا طفل هو توفير سبل ا ون حماية ا مشرع من وضع قا ان هدف ا
عمر. قاصر وتهذيبه واعادة دمجه مع فئته من ا ى اصلاح ا وساطة في جرائم الاحداث تهدف ا  من ا

مادة   ص ا ج 111وعملا ب طفل  ون حماية ا ر جرائم محدد على سبيل من قا م يذ مشرع  د ان ا
وساطة. اء لا تجوز فيها ا استث ايات  ج فات، ما عدا جرائم ا مخا ح وا ج وساطة في ا ما تجوز ا حصر وا  ا

جزائية. وساطة ا  خامسا: مشتملات إتفاق ا

مادة   ص ا رر  37جاء في  حض 3م جزائية ان الاتفاق يدون في  ون الاجراءات ا ر يتضمن من قا
فيذها،  وساطة واجل ت ان وقوعها ومضمون اتفاق ا لأفعال وتاريخ وم وان الاطراف وعرضا وجيزا  هوية وع

ضبط والاطراف. جمهورية وامين ا يل ا  ويوقع من طرف و

ت عليه، او  ا ى ما  حال ا خصوص اما؛ اعادة ا وساطة على ا مادة ان اتفاق ا فس ا ك في  ذ ما ورد 
ي يه الاطراف. تعويض ما ون يتوصل ا لقا ف  ل اتفاق اخر غير مخا ضرر، و ي عن ا  او عي
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مادة   ص ا ون رقم  112جاء في  قا وساطة في  12-15من ا طفل، يحرر اتفاق ا متعلق بحماية ا ا
وساطة من قبل ضابط  ل طرف، اذا تمت ا ى  ه ا سخة م وسيط وبقية الاطراف وتسلم  محضر يوقعه ا

قض شرطة ا تأشير عليه. ا جمهورية لاعتماد با يل ا ى و وساطة ا ه يتعين عليه ان يرفع محضر ا  ائي فا

مادة   معمول به، في حين ان ا لتشريع ا فيذيا طبقا  دا ت وساطة س ون  113يعتبر اتفاق ا من قا
لضحية او  ذي يتضمن تقديم تعويض  وساطة ا ص صراحة على ان يعتبر محض ا طفل ت ذوي حماية ا

ية والإدارية. مد ون الاجراءات ا قا فيذية طبقا  ت صيغة ا فيذيا ويمهر با دا ت  حقوقها س

مادة   ص ا طفل  114ما ورد في  وساطة يتضمن تعهد ا طفل على ان محضر ا ون حماية ا من قا
محدد في ا تزامات الاتية في الاجل ا ثر من الا فيذ واحد او ا شرعي بت لاتفاق، وهي تحت ضمان ممثله ا

وين متخصص، عدم الاتصال باي شخص قد  دراسة او ت لعلاج، متابعة ا خضوع   اجراء مراقبة طبية او ا

تزامات. فيذ هذ الا جمهورية على مراقبة ت يل ا لإجرام، يسهر و طفل   يسهل عودة ا

اء على اتفاق ا تج ب ذي قد ي تعويض ا ن تقسيم صور ا سابقة يم ام ا جزائية عملا بالأح وساطة ا
 على ما يلي:

ى:  صورة الاو ة ا حا ضرر وجبر، وارجاع ا ت عليه، وهي عبارة عن اصلاح ا ا ى ما  ة ا حا اعادة ا
ي في  جا ذي تسبب ا باب ا ي في تهديمه، او اعادة اصلاح ا جا اء جدار داعم تسبب ا ب ى طبيعتها،  ا

ان عليه قبل  ى ما  شيء ا جريمة.تهديمه، وهو اعادة ا  وقوع ا

ية:  ثا صورة ا زام ا ذي يتمثل في ا ية، وا مد لدعوى ا رئيسي  موضوع ا ي، وهو ا ما تعويض ا فتتعلق با
ن  جريمة، ويم مضرور من ا شخص ا ى ا قود ا ية بدفع مبلغ من ا مد حقوق ا مسؤول عن ا متهم او ا ا

شيك او عن ط قدا او عن طريق ا مبلغ مباشرة  بة تسديد هذا ا غا صورة ا ة، وهي افضل وسيلة وا حوا ريق ا
ضرر.  جبر ا

ثة:  ثا صورة ا ا، فاذا تسبب في ا لضرر عي ي  جا ي، وهو تقديم ا عي تعويض ا  تتمثل في ا

تي قام بإتلافها. املها يلزم بشراء سيارة مثلها ا  تحطيم سيارة ب

رابعة:  صوة ا وساا طرفي ا املة  حرية ا ح ا تي تم لتعويض دون ان هي ا طة باتفاق على صيغ اخرى 
ذي يترتب  ل ا ش اع عن تصرف معين با قيام بعمل او الامت الاتفاق با ون،  لقا فة  ون هذ الاتفاقات مخا ت
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اع عن احداث  ي عليه او مضايقتها والامت لمج تعرض  ي بعدم ا جا ان يتعهد ا زاع،  عليه تسوية ا
س قواعد ا لأطراف الاتفاق عليها.ضوضاء وغيرها من ا ن  تي يم ية ا   لو

طعن   ون لا يجيز ا قا جزائية، فان ا متابعة ا زاع بعيدا عن ا حل ا ية  جزائية آ وساطة ا باعتبار ا
مادة  ص ا طريق عملا ب ان هذا ا اء عيها، مهما  حاصل ب رر  37في اتفاق ا  .5م

ون ف  ضرر ي وساطة تجدر الاشارة على الاتفاق على جبر ا ي ميعاد محدد، بحيث يحدد اطراف ا
قواعد  فذ وفقا  لضحية ي حاصل  ضرر ا ي بإصلاح ا جا تزامات ا ذي يحدد ا ما ان الاتفاق ا  ، فيذ ت اجلا 
، يترتب على  فيذ ت مضروب  فيذ الاتفاق ا ي عن ت جا اع ا ة امت ية والادارية، وفي حا مد ون الاجراءات ا قا

سلوك متابعة عمومية. هذا ا دعوى ا ي وتحريك ا جا  1ا

ث: أثر  ثا فرع ا فيذ ا عمومية.ت دعوى ا وساطة على ا  ا

عمومية، اما اذا فشل   دعوى ا ى تحريك ا وصول ا زاع دون ا هاء ا وساطة على ا فيذ اتفاق ا يؤثر ت
ي علي مج عمومية في حق ا دعوى ا ى تحريك ا ك ا وساطة يؤدي ذ فيذ ا ه وتأخذ طريقها الاتفاق على ت

م قضائي. زاع بح فصل في ا ى غاية ا طبيعي ا  ا

وساطة. فيذ ا جاح إتفاق ت ة   أولا: في حا

خصومة   قطاع ا ك سبب في ا متخاصمين، فان ذ طرفين ا صلح بين ا وساطة بعقد ا اذا تمت ا
فصل  صلح لا ي س ا ج م اصلي ملازم  متداعين شرعا، فلا تسمع دعواهما بعدئذ، وهذا ح ازعة بين ا م وا

ه عقد يحصل به قطع ر، با ذي سبق ذ لصلح ا فقهاء  خصومة ثابت في تعريف ا ه. وقطع ا زاع،  ع ا
صلح حسم  صلح فمن مستلزمات عقد ا تهي بمجرد ا زاع ي خصومة، وان ا صلح هو قطع ا فغاية عقد ا
صلح على مال  ا صلح في الاسقاط،  فظ ا ما ويستعمل  صلح ابراء او اسقاطا،  ون ا خلاف، وقد ي ا

ب ها، على ان يسقط ا حه على اخذ خمسين م ه على رجل مائة فيصا من  شفعة  اقي. وهذا ما امر به ا
ك:"  عب بن ما دما قال  بي محمد صلى الله عليه وسلم ع ه ا بيك يا رسول الله، فأشار  عب، فقال:  يا 

ك شطر من دي حاصل،  بيد ان ضع ا زاع ا حل ا توسط  بي صلى الله عليه وسلم وقف موقف ا  ". فا

 

                                                           

1
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دين؛ عب ابن ابي حدرد علي ا خصومة بين  هاء ا عب بان يضع شطرا  وا بحيث لا يبقي بها اثرا، فامر 
ه على ان يقوم الاخر بقضائه حالا.  من دي

هاء   ون موجبا لإ زاع ي ذي يتسبب في ا دين، ا ح والاتفاق على اسقاط شيء من ا تصا وعليه فان ا
دين. حاصل بسبب ا زاع ا تداعين وحسم ا خصومة بين ا   1ا

طفل قد  ون حماية ا مادة ففي قا جزائية في ا متابعة ا هي ا وساطة ي فيذ محضر ا ص على ان ت
فقرة 115  .1ا

وساطة. فيذ إتفاق ا ة فشل ت يا: في حا  ثا

ى اتفاق بين الاطراف، او عدم   وصول ا وساطة، او عدم ا مبدا ا يترتب على عدم قبول الاطراف 
وساطة، تيجة طبيعية بفشل ا تزاماته  فيذ ا ي بت جا زاع،  قيام ا ى حل  وصول ا ى ا بحيث يعجز الاطراف ا

ملائمة. مبدا ا عمومية طبقا  دعوى ا ية تحريك ا ا تيجة ام  2وبا

مادة  ص ا رر 37وهو ما ورد في  صت  8م متمم بحيث  معدل وا جزائية ا ون الاجراءات ا قا
جمهورية يل ا محددة، يتخذ و فيذ الاتفاق في الآجال ا م يتم ت اسبا بشان اجراءات  على:" اذا  ما يرا م

متابعة".  ا

مادة  ص ا ك في  ذ فقر  115وورد  فيذ  2ا ة عدم ت طفل على ما يلي:" في حا ون حماية ا من قا
طفل". جمهورية بمتابعة ا يل ا وساطة في اجل محدد في الاتفاق يبادر و تزامات ا  ا

و   فيذ اتفاق ا جاح ت ع عمدا على ا ذي يمت شخص ا صوص عليها اما ا م لعقوبات ا ساطة يتعرض 
مادة فقرة  147في ا مادة  2من ا صت عليه ا رر 37وهذا ما  ص  9م جزائية حيث ت ون الاجراءات ا من قا

مادة  ية من ا ثا فقرة ا صوص عليها في ا م لجريمة ا مقررة  لعقوبات ا ون 147على:" يتعرض  من قا
ع عمدا عن ت ذي يمت شخص ا عقوبات، ا ك".ا ذ محدد  قضاء الاجل ا د ا وساطة ع  فيذ اتفاق ا
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ضحية . ي عليه وصفح ا مج ازل ا ي: ت ثا مبحث ا  ا

مادة من   أصل عام حيث جاء في ا عامة  يابة ا ل عمومية هي حق  دعوى ا ان تحريك ومباشرة ا
حق في تحريك  جريمة ا لمتضرر من ا ما اجازت  جزائية،  ون الاجراءات ا لشروط قا عمومية طبقا  دعوى ا ا

ون. قا محددة في ا  ا

تي لا   جرائم ا تي تقع خاصة في ا جريمة وا تي عادت ما تلحق بضحايا ا جسيمة ا  ان الاضرار ا

ا يصبح قيد على  جرائم، ه عمومية فيها الا من خلال ضحايا هذ ا دعوى ا عامة تحريك ا يابة ا تستطيع ا
عامة او ما يس يابة ا جرائم اشخاص عامة ا ون ضحايا ا لضحية فقط، فقد ي مشرع  حه ا اء م مى باستث

وي. مع طبيعي او ا شخص ا ون اشخاص خاصة متمثلة في ا له، وقد ي مجتمع   متمثلة في ا

ذي يعد   ي عليه ا مج ضحية، سواء ا جريمة مباشرة فهو يمس ا ذ وقوع ا جريمة يبدا م ضرر في ا وا
سلبي في ا طرف ا جريمة هو ا ضحية من ا ان ا وي، سواء  مع مادي او ا ضرر ا ه ا ذي وقع  جريمة وا

ن  جرائم، و متضرر هما ضحايا ا ي عليه وا مج ل من ا جريمة واثرت فيه. ف ذي اضرت به ا متضرر ا ا
ي عليه. ون مج متضرر ضحية وقد ي ون ا ي عليه فقد ي ل متضرر مج  يس 

مبحث   تقسيم ان دراسة هذا ا ه وهذا يتجلى في مطلبين وقسمت على ا ى مضمو تعرض ا تستوجب ا
ازل  ت تي اذا تم هذا ا وى، ا ش ي عليه على ا مج ازل ا لتحدث عن ت مطلب الاول تم برمجته  ي، ففي ا تا ا

ي يتحدث عن اخر اجراء وهو ثا مطلب ا متهم. اما ا م على ا ح متابعة او ا ة حقها في ا دو  يسلب من ا
ضحية.  صفح ا

وى. ش ي عليه على ا مج ازل ا مطلب الأول: ت  ا

ص   عمومية دون مباشرتا فهذا حق خا دعوى ا ي عليه حق في تحريك ا لمج ما سبق وان اشرا ان 
ة  جزائية هي متعلقة بحا دعوى ا عامة في تحريك ا يابة ا تي ترد على سلطة ا قيود ا عامة. ان هذ ا يابة ا ل

وى.  ش ان تشريعا ا ي، بل  جا يابة في حقها في تقدير ملائمتا في ملاحقة ا م يقصد بتقييد ا مشرع  فا
ان وقوعها او صفة  جريمة او م تي استوجبت تحقيقها مراعاة طبيعة ا عامة ا مصلحة ا تحقيق ا مستهدفا 

قيود. تي تمثل علة وضع هذ ا ك من الاسباب ا بها او غير ذ  مرت
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وى. ش خاصة با عامة ا ام ا فرع الأول: الأح  ا

وى و تمييزها عما يتشابه   ش وى هي تحديد مفهوم ا ش خاصة با عامة ا ام ا قصد من تحديد الاح ا
 معها من اجراءات.

وى. ش  أولا: مفهوم ا

ي، فان او  جا بة من قبل ا مرت جريمة ا متضرر الاول من وقوع ا ي عليه هو ا مج ل اجراء باعتبار ان ا
وى. عمومية هو تقديم ش دعوى ا تحريك ا ي عليه  لمج  يتخذ 

ن الاعتماد عليه   ها مفهوما يم ية مختلفة دون ان يضع  و صوص قا جزائري في  مشرع ا ر ا ذ
مادة  ص ا وى في  ش ر ا وى. فقد جاء ذ ش متعلقة بالادعاء  72تعريف ا جزائية، ا ون الاجراءات ا من قا

ي امام مد مادة  ا ص ا وى في  ش ما استعمل مصطلح ا تحقيق،  عقوبات،  164قاضي ا ون ا من قا
عمومية فيها الا  دعوى ا ن تحريك ا تي  يم شعبي، ا ي ا وط جيش ا ح متعهدي تموين ا ايات وج متعلقة بج ا

وى  اء على ش ص  –ب ش –حسب تعبير ا ك استعمل مصطلح ا ذ ي، و وط دفاع ا وى في يقدمها وزير ا
مادة  غاية  369ص ا حواشي والاصهار  سرقات بين الاقارب وا متعلقة با عقوبات، ا ون ا وما يليها من قا

رابعة. درجة ا  1ا

ها: وى با ش قضائية، بوقوع جريمة  وتعرف ا شرطة ا عامة او احد ضباط ا يابة ا ل ي عليه  مج بلاغ ا
ك اتخاذ الاج با بذ حقت ضرر ما طا ة قد ا وى معي ش حصر تقديم هذ ا معاقبة فاعلها، وي راءات الازمة 

حصر، ون على سبيل ا قا ة يحددها ا ي عليه في جرائم محددة عن  2في جرائم معي مج وى هي تعبير ا ش وا
قضائي.  ضبط ا ى مأمور ا عامة او ا يابة ا ى ا بها، وتقدم ا جائية ضد مرت دعوى ا رغبته في تحريك ا

وى ان ش عامة على تقدير ملائمة اتخاذ  وعلة ا يابة ا جرائم هو اقدر من ا ي عليه في بعض ا مج ا
حال في  ما هو ا ة  حفاظ على اعتبارات عائلية معي ى ا ك راجعا ا ون ذ ائية. وقد ي ج دعوى ا اجراءات ا

شارع ى تفضيل ا ك راجعا ا ون ذ زا. وقد ي فروع وبين الازواج وا سرقة بين الاصول وا ي  ا مج شعور ا
ه  شارع ا اء سير الاجراءات، فراي ا قذف اث سب ا فاظ ا ذي قد يؤديه ترداد ا سب وا قذف وا عليه في جرائم ا

دعوى. ة هو الاجدر على تقدير ملائمة تحريك ا حا ي عليه في هذ ا مج   3ان ا

                                                           

1
سابق، علي شملال    مرجع ا  .116ص ا

2
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وى عما يشابهها. ش يا: تمييز ا  ثا

و   ش بير وواضح بين هذ وجود بعض الاجراءات تتشابه مع ا ن الاختلاف  قاط و ى في بعض ا
ك. وى، وفيما يلي يتم توضيح ذ ش  الاجراءات واجراء ا

بلاغ. وى وا ش فرق بين ا  أ: ا

ية:  تا قاط ا بلاغ في ا وى وا ش اك اختلاف بين ا  ه

ك مصلحة  -1 ن يقصد بذ ه غير متضرر من ذاته و ب فيه ا غا بلاغ يقدم من اي شخص ا عامة، اما ا
جريمة. متضرر من ا ائبه او ا ي عليه او  مج ون من ا وى لابد ان ت ش  ا

قذف  -2 سب وا جريمتي ا ي عليه  مج وى من ا دعوى الا بش اك جرائم لا تحرك فيها ا دعوى معلقة  –ه
وى  دعوى. –على تقديم ش جرائم لا يحرك ا بلاغ في هذ ا  اما ا

ازل  -3 وى ان يت ش حق في ا ك.صاحب ا حق في ذ ه ا بلاغ فليس  ها، اما مقدم ا  ع

وى  -4 ش ون ضد معلوم او مجهول. فاذا قدمت ا بلاغ قد ي ون الا ضد شخص معلوم، اما ا وى لا ت ش ا
ى بلاغ. قلبت ا  ضد مجهول ا

تحقيق. -5 وى فهي عمل من اعمال ا ش بلاغ يعتبر عاملا من اعمال الاستدلال، اما ا  ا

وى ا -6 ش بلاغ مع ا جهة.يتفق ا ى ذات ا 1هما يقدمان ا
 

مباشر. وى والإدعاء ا ش فرق بين ا  ب: ا

مباشر.  وى والإدعاء ا ش فرق بين ا ية ا تا قاط ا  تشمل ا

مباشرة حقوقه  -1 امل الاهلية  ي  مد مدعي ا ون ا مباشر اهلية الادعاء فيتطلب ان ي يتطلب الادعاء ا
رشد متم ك اذا بلغ سن ا ذ ون  ية وهو ي مد اك اختلاف ا جد ان ه م يحضر عليه. و عقلية و تعا بقوا ا

ة عشر على الاقل  ثام ي سن ا شا وى هي بلوغ ا ش مباشر، فأهلية ا وى واهلية الادعاء ا ش بين اهلية ا
ون مصابا بعاهة في عقله .  والا ي

يا عليه او  -2 ان مج جريمة بضرر سواء  مباشر لا يقبل الا ممن اصابته ا وى الادعاء ا ش ن. اما ا م ي
ي عليه  مج غ ن قبل ا وى هي با ش م تصبه بضرر فا جريمة  ت ا ا و  ي عليه و مج فلا تقبل الا من ا

                                                           

1
عمومية" احمد احمد ابو سعد    دعوى ا عامة في تحريك ا يابة ا قيد عام على حرية ا وى  ش توزيع" ا شر وا ل عدل  ، دار ا

قاهرة   .32 ص، 2005ا
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اشئة  دعوى ا با تحريك ا ة عليه طا قضائي بوقوع جريمة معي ضبط ا عامة او احد مأموري ا يابة ا ل
ى معاقبة فاعلها. ها توصلا ا  ع

مباشر يحرك ا -3 جريمة الادعاء ا تعويض عن اضرار ا ائية مباشرة ويتضمن ارادة اقتضاء ا ج دعوى ا
ه. وى  ش ها ا ي حقوقا ورخصا اجرائية لا تخو مد لمدعي ا مباشر   ويخول الادعاء ا

مباشر  -4 ة الادعاء ا عامة في حا ة ا ا و تفي با ما ي ون خاصة بي وى يجب ان ت ش ة في تقديم ا ا و ا
ك اشترط في تقديم ذ ون قيد وارد  و يله ان تقدم بواسطتهم حتى ي ي عليه و من و مج وى من ا ش ا

لعمل فيها. ها  ائية وتحري ج دعوى ا عامة في استعمال ا يابة ا  على حرية ا

جريمة  -5 ي عليه با مج وى بعد ثلاثة اشهر من يوم علم ا ش تقديمها فلا تقبل ا ها اجل محدد  وى  ش ا
قا ص ا م ي بها ما ت وبمرت ا ة  ن تقديمه في اية حا مباشر يم ن بخلاف الادعاء ا ون على خلاف ذ

تحقيق. م تتم مباشرة ا دعوى او ما تحقيق في ا دعوى سواء تم مباشرة اجراءات ا 1عليها ا
 

وى. ش طاق ا ي:  ثا فرع ا  ا

ى بها ا  تي تع جرائم ا وى من حيث الاجراءات ومن حيث شروطها وا ش طاق ا وى.دراسة   ش

وى من حيث الإجراءات. ش طاق ا  أولا: 

من ترفع هذ   دعوى و طرف الاساسي في ا ولاية باعتبار ا وى تشمل صاحب ا ش ان اجراءات ا
ية باستلامها. مع جهة ا مراد ابلاغ ا وى ا ش ل ا يفية ش دعوى، و  ا

وى. ش ولاية في رفع ا  أ: صاحب ا

وى وجب   ش حق في تقديم ا ية:ان صاحب ا تا شروط ا  توفر ا

ي عليه. -1 مج  صفة ا
فسه او   ك فهي حق يمارسه ب ذ تقدير، و ك  ا ذ ي عليه، تار مج وى من ا ون تقديم ش قا استلزم ا

قضي هذا  ي عليه، وي مج دى ا ل جريمة تقديرها  يل، فل تو ة سابقة على ا خاص عن جريمة معي يله ا بو
جريمة. واذا  م يعلم با ي او  جا م يصفح على ا ي عليه وو  مج حق بوفاة ا ة في ا ون صفة معي قا اشترط ا

متهم  وى وبين ا ش ة بين مقدم ا زا او استلزم رابطة معي جريمة ا سبة  زوج با صفة ا وى  ش مقدم ا
ا قبل تقديم  زوج زوجه طلاقا بائ تقديم، فلو طلق ا رابطة وقت ا صفة او ا مصاهرة وجب توافر هذ ا ا

                                                           

1
سابقاحمد احمد ابو سعد    مرجع ا  .28 ص، ا
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وى سقط حقه في تقديمه ان اما اذا حدث  ش زوج ا م على ا ح ه لا يحول دون  وى فا ش طلاق بعد ا ا
ي. جا  1ا

وى.-2 ش  اهلية ا

وى،  ش ه تقديم ا ي عليه حتى يحق  مج تي يجب توافرها في ا ا هو سن الاهلية الاجرائية ا مقصود ه ا
عمومية. دعوى ا عامة في تحريك ا يابة ا ذي يحدمن سلطة ا قيد ا ي رفع ا تا  وبا

ى ا رجوع ا ون وبا عقوبات ولا في قا ون ا م يضع لا في قا مشرع  لاحظ ان ا جزائري،  ون ا قا
مجي عليه حتى يحق  تي يجب توافرها في ا صا يحدد بمقتضا سن الاهلية الاجرائية ا جزائية ،  الاجراءات ا

عمومية دعوى ا عامة في تحريك ا يابة ا ذي يحد من سلطة ا قيد ا وى، ورفع ا ش عدام ه تقديم ا . وامام ا
مادتين  ص ا عامة، وهي  لقواعد ا وى تحدد وفقا  ش موضوع فان اهلية مقدم ا   459ص خاص بهذا ا

مادة  فقرة 40وا مادة  2ا ي وا مد ون ا قا ى تقضي  13من ا ية والادارية، فالأو مد ون الاجراءات ا من قا
املة". في حي ة  ي تسعة عشرة س مد رشد ا ه:" لا يجوز لأي شخص بان:" ... سن ا ية ا ثا ن تقضي ا

صفة في  عدام ا قاضي ا ون. ويثير ا قا ه مصلحة قائمة او محتملة يقرها ا ه صفة و ن  م ت تقاضي ما  ا
مقصود بأهلية  ون "، وا قا عدام الاذن اذا ما اشترطه ا ما يثير تلقائيا ا مدعى عليه.  مدعي او في ا ا

محددة رشد ا تقاضي هي سن ا مادة  ا فقرة  40في ا ي. 2ا مد ون ا قا  2من ا

وى. ش  ب: ضد من ترفع ا

جريمة. واذا تعدد   ا في ا ون فاعلا او شري ان دور، فيجوز ان ي ي أيا  جا وى ضد ا ش تقدم ا
ك بقاعدة  شارع بذ باقين. وقد اخذ ا ها مقدمة ضد ا وى مقدمة ضد احدهم، تعتبر ا ش ت ا ا متهمون و ا

ش ية ا دعوى عي عامة في تحريك ا يابة ا عقبة الاجرائية امام ا متهمين، يرفع ا وى، فتقديمها ضد احد ا
وا  ي عليه ان يقرر رغبته تقديم ش لمج ه لا يجوز  قاعدة ا متهمين. ويترتب على هذ ا ائية ضد جميع ا ج ا

وى او ا ش يس من سلطته قصر ا متهمين او بعضهم دون الاخر، اذ  متهمين. ضد احد ا عفو عن بعض ا
ك ان مقدمها  ي ذ ، ويع ر شخص من تقدم ضد فعل دون ذ وى على بيان ا ش جائز ان تقتصر ا  ومن ا

                                                           

1
ي    شلقا سابق، احمد شوقي ا مرجع ا  .43 ص ا

2
سابق، علي شملال    مرجع ا  .121 صا
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تي لا يعلم فيها  حالات ا ك في ا فعل. وقد يتحقق ذ ب ا تحري عن مرت مختصة ا لسلطات ا يترك 
ون واثقا في تحديد ه جريمة او الا ي ب ا ي عليه بشخص مرت مج  1ويته.ا

وى. ش مدة في ا  ج: ا

وى  ش رفع ا مقررة  مدة ا جمهورية رايهن وا يل ا تي يبدي فيها و مدة  ا  سيتم تحديد ا

جمهورية. -1 يل ا و محدد  مدة ا  ا

مادة   ص ا متمم 73جاء في  معدل وا جزائية ا ون الاجراءات ا  من قا

ك لإبداء رايه،   جمهورية في اجل خمسة ايام وذ يل ا وى على و ش تحقيق بعرض ا ما يلي:" يأمر قاضي ا
مادة  قد حددت هذ ا تبليغ...."  جمهورية ان يبدي طلباته في اجل خمسة ايام من يوم ا يل ا ويجب على و

جمهورية ان يبدي رايه فيها. يل ا  الاجل بخمسة ايام  على و
محد-2 مد ا وى.ا ش رفع ا  دة 

وى بعد هذ  ش جريمة، ويترتب على تقديم ا ي عليه با مج وى بعد ثلاثة اشهر من يوم علم ا ش لا تقبل ا
وى اداة  ش ون ا شارع في استقرار الاوضاع، والا ت مدة هو رغبة ا ها، وعلة اشتراط هذ ا مدة عدم قبو ا

ي ع مج وت ا ما ان س يل به  ت متهم او ا وى ما يعد بمثابة تهديد ا ش مدة دون تقديم ا ليه طوال هذ ا
حق في تقديمها.  2زول عن ا

وى. ش ل ا  د: ش

ي   شا ون خطية او شفوية. لا يعد ا وى، فيجوز ان ت ش ل ا ش ون اي تحديد  قا لا يوجد في ا
وى او في طلب خطي لاحق  ش شخصي صراحة في ا صدور مدعيا شخصيا الا اذا اتخذ صفة الادعاء ا

ب بها. مطا تعويضات ا مترتبة على ا ية ا و قا رسوم ا م ودفع ا ح  3ا

وى. ش يا: مضمون ا  ثا

دعوى، لان هذ   ن تحرك فيها ا وى فيها والا  ش تي تستلزم ا جرائم ا عقوبات على ا ون ا  ص قا

                                                           

1
دين    سابق، اشرف توفيق شمس ا مرجع ا  .82 صا

2
دين    مرجعاشرف توفيق شمس ا  .83 ص، فس ا

3
سابق، عبد جميل غضوب    مرجع ا  .238صا
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تعرض ا ها. وسوف يتم ا ي عليه وحد تحري مج ديها خصوصية تستوجب من ا جرائم  جرائم  واعطاء ا ى ا
اوي. ش ى من تقدم هذ ا ها. وا مة م ح ها ا  ل واحدة م

وى. ش تي تمسها ا جرائم ا واع ا  أ: أ

ا 1  ز مادة : جريمة ا صوص عليها في ا م علة من تقديم  339ا لتمس ا عقوبات،  ون ا من قا
وى صا ها على ش ون تحري قا تي علق ا زا وا جد في جريمة ا وى، ف ش ك ان ا شأن لا يفهم من ذ حب ا

ذي جرح في عواطفه، وفي شرفه فحسب، بل هي  زوج ا زا، هي جريمة شخصية لا تفي غير ا جريمة ا
تي يقوم عليها  ذي هو من الاسس ا زواج، ا مجتمع باسر، لان فيها اخلالا بعهد ا جريمة اجتماعية، تمس ا

ع مصلحة ا ب ا ى جا ه ا ظام الاجتماعين غير ا زا، توجد مصلحة ا عقاب على جريمة ا تي تتطلب ا امة ا
ون  قا قد راي واضح ا زوج، و تي يهيمن عليها ا مصلحة ا جريمة، تلك ا تقاضي على ا عائلة والاولاد في ا ا

وى  اء على ش ية الا ب زا مة ا ه لا يجوز محا عامة، فقضى با مصلحة ا فردية على ا مصلحة ا تقديم ا
طرف عن سماعاي زوجها، بحيث اذ هيئة الاجتماعية ان تفضي ا وى، وجب على ا ش زوج عن ا ت ا ا س

جريمة، من اي شخص اخر.  بلاغ عن ا

سرقة 2  مادة: ا صت عليها ا تي  لمحافظة  368ا تي تقع بين الاصول،  عقوبات ا ون ا من قا
تي  جرائم ا ى ا واجب ان يمتد اثر ا ون من ا ه ي يان الاسرة، فا سرقة فيما تقوم عليه من على  تشترك مع ا

ه وواضح من هذا  ية تمل لغير ب قول مملوك  سرقة هي اختلاس م مال بغير حق، وا حصول على ا ا
سرقة  مال شرط مفترض يسبق وقوع ا لغير، وهذا ا سرقة تفترض وقوعها على مال مملوك  تعريف ان ا ا

جريمة. وتعتبر جريمة ا ن ان تقع ا ه لا يم مجتمع، ففيها ضياع وبدو تي تفسد ا خطيرة، ا جرائم ا سرقة من ا
ظام الاجتماعي فيها. حياة، وعصب ا  الاموال وهي عصب ا

حواشي والاصهار 3  سرقة بين الاقارب وا مادة : ا صت عليها ا تي  ون  369ا من قا
عقوبات، زوجين، او بين الا ا ودية بين ا صلات ا حرص على ا ك هو ا مة من ذ ح ائهم وعدم ا باء واب

به لص ذ ون غافرا  سرقة، وقد ي ي عليه في ا مج عامة ولا تعد فيها بإرادة ا يابة ا  افسادها بدعوى تقيمها ا

رها عقاب   وة يحرص عليها ويؤثر بقائها صافية بغير ان يع ه وبين من صلة زوجية او ابوية او ب ما بي
دعوى ا ظير سرقته. تعليق ا سارق  ه وبين يصيب ا وجود صلة زوجية بي ي عليه  مج وى ا ائية على ش ج
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اة عن  ج دعوى مجراها ضد من هو خارج من  ا وة، لا يحول ان تجي هذ ا ي او صلة ابوة او صلة ب جا ا
يس طرفا فيها. صفة و   1هذ ا

صب 4  مادة : جرائم ا صوص عليها في ا م عقوبات،  372الافعال ا ون ا ة من قا وخيا
ة الأ مادة ما صت عليها ا تي  يهم في  377ا مشار ا عقوبات، متى وقعت بين الاشخاص ا ون ا من قا

مادة  مادة  369ا صوص عليها في ا م حالات ا جرائم  في ا ك لا يعاقب على تلك ا ذ عقوبات، و ون ا قا
عقوبات. 386 ون ا  من قا

قاصرة وزواجها من خاطفها 5  بعاد ا مادة : جريمة خطف وا  صوص عليها في ا م الافعال ا
ن اتخاذ اي اجراء  326 خاطف بمن خطفها لا يم جرائم اذا تزوج ا وع من ا عقوبات، في هذ ا ون ا من قا

م  ح زواج ولا يجوز ا هم صفة في طلب ابطال ا ذين  وى من الاشخاص ا متابعة الا بتقديم ش  من اجراءات ا

ي  جا خاطف  –على ا زواج.الا بعد ا –ا  قضاء بإبطال ا

مادة : جرائم هجر الاسرة 6  ون تحريك  330صت عليها ا قا عقوبات، وقد علق ا ون ا من قا
مدة  ذي يترك اسرته  دين ا وا ذي يترك الاسرة، فيعاقب احد ا زوج ا وى من ا اء على ش عمومية ب دعوى ا ا

مادية تزاماته الادبية او ا افة ا ذي تخلى  تجاوز شهرين ويتخلى عن  زوج ا سلطة الابوية او ا مترتبة على ا ا
غير سبب جدي. ك  ها حامل وذ مدة تجاوز شهرين عن زوجته مع علمه با  عمدا و

جزائر: 7  بها جزائري ضد أحد الأفراد خارج ا تي يرت جرائم ا مدة : ا  583صت عليها ا
ظام ا ها لا تصيب ا و جرائم  عقوبات، في هذ ا ون ا ك من قا ذ جزائر  عام الاجتماعي باي ضرر داخل ا

قطر  متضرر او بلاغ من سلطات ا شخص ا وى من ا جزائر الا بعد ورود ش متابعة فيها في ا لا تجرى ا
جريمة فيه. بت ا ذي ارت  2ا

اوي.ب: إ ش   ى من تقدم هذ ا

ي   مج وى من ا دعوى، ورفعها على ش ون قد علق تحريك ا قا ان واضع ا ك ان اذا   عليه، فمؤدى ذ

                                                           

1
ي    زي عزيز ا سابق، محمود حمد عبد ا مرجع ا  .384ص ا

2
جم    جزائري " محمد صبحي محمد  جزائية ا ون الاجراءات ا طبعة " شرح قا جزائر، 3ا جامعية، ا مطبوعات ا  ص، ديوان ا

16. 
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دعوى  جهات في تحريك ورفع ا وى، لابد وان يتوقف على سلطة هذ ا ش يها ا تي تقدم ا جهات ا تحديد ا
وى  ش دعوى وترفعها، فاذا ما قدمت ا ها ان تحرك ا ن  تي يم لجهة ا وى لا تقدم الا  ش ك ان ا ى ذ  ومع

وى اي اث لش ون  حق فلا ي ى جهة لا تملك هذا ا يابة ا ى ا وى يجب ان تقدم ا ش ي، وصحة ا و ر قا
ائية ورفعها، ويلاحظ ان  ج دعوى ا مختص، بتحريك ا جهاز الاصلي ا عامة هي ا يابة ا ك ان ا عامة. ذ ا
ها  تي قدمت  عامة، ا يابة ا ون ا ه يجب ان ت ى ا وعي، بمع ي وا ا م يجب مراعاة قواعد الاختصاص ا

وى مختصة محليا ش تج  ا يابة غير مختصة فلا ت ى  وى ا ش دعوى ورفعها، فاذا قدمت ا وعيا بتحريك ا و
ى جهة الاختصاص. ي الا بعد تحويلها ا و قا عمومية  1اثرها ا دعوى ا تحريك ا وى  ون تقديم ش قا اشترط ا

ى احد ضباط  ك الاجراء او ا مختصة بذ عامة ا يابة ا ى ا ك فهي تقدم ا ذ قضائية ومباشرتها، و شرطة ا ا
عمومية مباشرة  دعوى ا جزائية برفع ا مة ا مح ى ا دعوى او ا تحريك ا تي تمهد بإجراءاتها  سلطة ا بوصفه ا

مباشر.  2امامها بطريق الادعاء ا

وى. ش ازل عن ا ت ث: ا ثا فرع ا  ا

ه   ص  ها، فهو حق خا ازل ع وى ان يت ش فصل في موضوع ا ي عليه قبل ا لمج وحد يريد يحق 
عمومية. دعوى ا سير في اجراءات ا وا ووقف ا ش ي  و قا ازل عن الاثر ا ت ه ا  م

وى. ش ازل عن ا ت  اولا: مفهوم ا

عمومية بها   دعوى ا صيبا من تقدير ملائمة تحريك ا وى  ش ي عليه في جرائم ا لمج ون  قا يترك ا
اء على ش دعوى الا ب وى ان فلا يجوز مباشرة اجراءات هذ ا ش عدول عن هذ ا مثل حق ا ، ويعطيه با و

دعوى على تقدير. عدول مصلحته، فعلق الاستمرار في مباشرة ا ترك  3رأى في هذا ا تخلي او ا ازل هو ا ت فا
ي  و ازل هو عمل قا ت ها. فا تخلي ع دعوى، ا ي ترك ا ون يع قا خاصة، وفي ا حقوق ا ، وهو يرد على ا

مج وا وهو وقف اجرائي يعبر ا ش ي  و قا ه ع ارادته في وقف لأثر ا خاص من خلا يله ا ي عليه او و
صادر من  ازل ا ت هذا فا وى.  لش مقابل  وجه ا ازل يعتبر ا ت ها، وا تي حر دعوى ا سير في اجراءات ا  ا

                                                           

ي   زي عزيز ا سابقمحمود محمد عبد ا مرجع ا .52 ص، ا 1
  

ي   شلقا سابق، احمد شوقي ا مرجع ا صفحة ا .44ا 2
  

عمومية " " دمحمد محمود سعي  دعوى ا ي عليه في تحريك ا مج عربي،حق ا ر ا ف قاهرة،  دار ا درية ا .343 صالاس 3
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ه من ا حق لا قيمة  ازل عن ا ت رضى، فا وعا من ا جريمة يعتبر  ي عليه قبل وقوع ا مج ية ا و قا احية ا
جريمة. ي عليه الا بعد وقوع ا لمج ون  وى لا ي ش حق في ا حق فعلا، وا  1الا بعد ثبوت ا

وى. ش ازل عن ا ت يا مضمون ا  ثا

جهة صاحبة   ها ويوقف سير مباشرة ا ي  و قا تهي اثر ا وى ي ش ي عيه عن ا مج ازل ا د ت  ع

ي، فيتض جا جزائية ضد ا دعوى ا ازل هو من قام الاختصاص ا ت حق في ا ه ا ون من  ازل ان ي ت من هذا ا
لدعوى. مسقط  ازل ا ت ل ا ذا ش ازل و ت  با

ازل. ت حق في ا  أ: صاحب ا

وى يصح   ش ازل عن ا ت وى، فا ش حق في ا ه ا من يثبت  وى  ش ازل عن ا ت حق في ا يثبت ا
ن مص م ي ة عشر و ثام مل ا ي عليه اذا ا مج ديه هذ صدور من ا م تتوافر  ابا بعاهة في عقله فاذا 

ون  قا تي قد يتطلبها ا خاصة ا صفة ا ا. ولا يشترط ان تظل ا و ازل ممن يمثله قا ت الاهلية وجب صدور ا
زوجية  فصام عرى ا ية حتى بعد ا شا زوجة ا ي او ا شا زوج ا ازل من ا ت وى قائمة وقت ا ش فيمن يقدم ا

ازل من ا ت ازل هذا ما يجوز ا ت عام وقت ا موظف ا ه صفة ا ت ع ت قد زا ا و  ي و شا عام ا موظف ا
ى  تقل ا ه لا ي ي عليه ا مج وى حق شخصي اي يتعلق بشخص ا ش ازل عن ا ت حق قي ا ي على ان ا ب وي

و في حقه ان  مش زوج ا ي من ا شا زوج ا ل واحد من اولاد ا زا فل ازل ورثته بعد وفاته الا في دعوى ا يت
دعوى. ازل ا ت قضي بهذا ا وى وت ش  2عن ا

ازل. ت ل ا  ب: ش

ازل   ت ون ا ازل، فقد ي لت ا  لا خاصا ومعي مصري ش ي او ا جزائري. او الارد مشرع ا م يشترط ا
تي يفترض  ي عليه، وا مج قاضي من تصرفات ا يا يستخلصه ا ون صريحا او ضم  تابيا او شفويا، وقد ي

وى فيما يتعلق بإجراءات  ش ى وقف اثر ا ازل. بالإضافة ا ت جازمة با ة على ارادته ا دلا ون واضحة ا ان ت
ى  عامة او ا يابة ا ى ا ة، فقد يقدم اما ا جهة معي ازل ان يقدم ا ت مة. ولا يشترط في ا محا دعوى وا ا

ازل مباش ت ية، او يقدم ا عد ضابطة ا ى مساعدي ا قضاء او ا متهم او احد اقربائه، او باي تصرف ا ى ا رة ا

                                                           

1
عجرمي    ي عليه " سعد جميل ا مج طبعة" حقوق ا توزيع، عمان، الاردن 1ا شر وا تبة حامد  صفحة 2012، دار م ، ا

133. 
2
سابق، احمد احمد ابو سعد    مرجع ا صفحة ا  .181ا
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م  ازل باتا غير معلق على شرط. فاذا علق على شرط  ت ون ا ازل. ويجب ان ي ت ه ارادة ا اخر يستفاد م
 ، وا ازل عن ش لت ه يرضى به  مال  ي عليه تقديم بعض ا مج ك اشتراط ا ه يعتبر باطلا، ومثال  يتحقق فا

مسروقات، او الا ا.او رد ا   1عتذار عل

وى. ش ازل على ا ت ثا: آثار ا  ثا

وى وسقط حقه في اعادة تقديمها،   ش وى سقطت ا ش ي عليه بعد تقديم ا مج ازل من قبل ا ت ان ا
ع عن  مة تم محا تحقيق وا ون. ويترتب على ما تقدم ان هيئات ا قا ي عليه يترتب بقوة ا مج ازل ا  ون ت

دعوى وتوقف الاجرا تحقيقية او ان تصدر امرا سير في ا عامة ان تامر بحفظ الاوراق ا يابة ا ل ما ان  ءات، 
مة فعليها ان تقضي  محا ة رفعها قبل ان تبدا ا ازل. واما في حا ت دعوى عن صدور ا بالا وجه لإقامة ا

ازل لا ي ت براءة. وا دعوى با مة ان تقضي في هذ ا مح ها اما اذا تم رفعها فعلى ا رتب اثرا على بعدم قبو
زوجة وسرقة بين  رهما سابقا وهما زا ا لتين مر ذ تين ا حا صادرة الا في ا عقوبة ا هائي او ا م ا ح ا

فيذها. دئذ اثرا يوقف ت فروع حيث يرتب ع  2الاصول وا

مادة   فقرة ما قبل الاخيرة من ا دعوى  6قد جاء في ا قضي ا جزائية:" ت ون الاجراءات ا من قا
لمتابعة". ان شرطا لازما  وى اذا  ش عمومية ...وبسحب ا  ا

حق في تقديم   قضاء ا ذي يترتب عليه ا وحيد ا عام ا سبب ا عامة هو ا دعوى ا قضاء ا يعتبر ا
معروف ان  ي عليه. ومن ا مشت عامة قبل ا دعوى ا حق هو تحريك ا ك باعتبار ان هدف هذا ا وى، ذ ش ا

اشئة  عامة ا دعوى ا عام ا عفو ا ي عليه او تقادم او ا مشت عامة بوفاة ا قواعد ا قضي وفق ا جريمة ت عن ا
مشرع تحريك  تي يعلق ا جرائم ا دعوى بأحد هذ الاسباب بشان اي من ا قضت ا مبرم، فاذا ما ا م ا ح او ا

لزوم  م ا ا وبج و ك قا مترتب على ذ ي عليه، فان الاثر ا مج وى ا دعوى فيها على ش قضاء ا طقي ا م ا
حق. ذي يرد عليه هذا ا محل ا قضاء ا ك لا وى، وذ ش حق في تقديم ا  3ا

ضحية. ي: صفح ا ثا مطلب ا  ا

ي سبق   مج جريمة، فا ضحية من ا ي عليه او ا مج جريمة عادة ما تقع على ا  ان ا

                                                           

1
عجرمي    سابق، سعد جميل ا مرجع ا  .137 صا

2
عجرمي    مرجعسعد جميل ا  .141 ص، فس ا

3
مبيضين    سابق،علي محمد ا مرجع  ا  .264ص  ا
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ض عمومية. ام ا دعوى ا جريمة يسقط ا ازه عن حقه في ا يه وت تطرق ا ذي وقع عليه اثر وان تم ا حية ا
اء على رضا او صفحه. عمومية الا ب دعوى ا جريمة فلا تسقط ا  ا

متضرر من   طرف ا جريمة ويعتبرهما ا ضحية من ا ي عليه وا مج فقه من يربط بين ا اك من ا فه
ي ع مج ل من ا ن  جريمة و لاهما متضرر من ا صحية حيث ان  ب من ا راي فيه جا جريمة فهذا ا ليه ا

ي.  جا متابعة في حق دعوا ومباشرتها ضد ا ي لإجراءات ا و قا مسار ا خاص وا ديه مفهومه ا ضحية  وا
جريمة. ي عليه يختلفان باختلاف الاثر من ا مج ضحية وا ن ا فسه و ي  جا ون ا  فعادة ي

يه  تي تم تقسيم هذا الاجراء ا فروع ا ضحية واضح مبين من خلال ا جد في ان مضمون صفح ا ا ف
طاق لم على  جد يت ي  ثا فرع ا ضحية، وفي ا صفح ا عامة  ام ا فرع الاول يتحدث عن الأح  ا

صفح فيها.  ه ا تي يم ضحية وا تي تخص ا جرائم ا ضحية اي ا  صفح ا

ضحية. صفح ا عامة  ام ا فرع الأول: الأح  ا

ها   عمومية في تحري دعوى ا ضحية يؤثر على ا ان صفح ا ون صحيحا اذا  ومباشرتها. فوجب ان ي
ضحية ولا يمسه شائب من شوائب الارادة.  صادر عن ارادة ا

ضحية.  أولا: مفهوم صفح ا

ضحية على   تأثير رضى ا ائي  ج ها ا و عام من قا م تخصص اي فصل في قسم ا تشريعات  ان ا
م جزائري  مشرع ا مصري. وحتى ا فرسي وا ون ا قا ها ا جريمة وم ون  وجود ا عام من قا قسم ا يضع في ا

دعوى  ضحية فيها يوقف سير ا جرائم. ورضا ا ه في بعض ا لم ع ن ت ضحية، و عقوبات على رضا ا ا
 فيها.

حقيقية او شخص   حرة ا خاص بإرادته ا ون ا قا صادر من شخص من اشخاص ا رضا هو الاذن ا ا
ون قا طاق ا عام، اذا ما عمل في  ون ا قا ما يقع من الاذن  من اشخاص ا ما  ا وعا غير مد ى ا خاص ا ا

رضا. ه هذا ا  1من اعتداء او اذاء او ضرر ضد من صدر م

سقوط   متضرر يؤدي ا ي عليه ا مج صادر من ا جزائي، تقضي بان ا ون ا قا عامة في ا قاعدة ا ان ا
ن  م قضاضي. و فصل فيها بح جزائية وا دعوى ا ظر في ا ية ولا يحول دون استمرار ا مد دعوى ا ا

                                                           

1
جم    ية " محمد صبحي محمد  مسؤو ي عليه واثر على ا مج ائية، " رضى ا ج حقوق، قسم علوم ا لية ا رة ماجستير،  مذ

قاهرة  .13ص ، 1975ا
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تي يتوقف اقامة  جرائم ا متضرر في ا فريق ا قاعدة صفح ا ى من هذ ا ون استث قا دعوى فيها على اتخاذ ا ا
تي تتوقف  جرائم ا ية في ا مد جزائية وا دعوى ا متضرر يوقف ا فريق ا شخصي. فصفح ا صفة الادعاء ا

شخصي. دعوى فيها على اتخاذ صفة الادعاء ا  1اقامة ا

صفح. يا: شروط ا  ثا

ض  ون صفح ا تي تستوجب توفها حتى ي ون يتميز بعدة خصاص ا صفح وجب ان ي حية صحة ا
 مقبول ويعمل به.

ك -1 خاص بذ يل ا و جريمة او من قبل ا متضرر من ا ي عليه ا مج صفح من ا  ان يصدر ا

ية. -2 مد جزائية وا يتين ا لمسؤو غا عاقلا واهلا  صفح با ذي قام با ي عليه ا مج ون ا  ان ي

شخصية. -3 حقوق ا مدعيين با صفح عن جميع ا  ان يصدر ا

م -4 ح صفح قبل صدور ا بات. ان يتم ا  ا

صفح على شرط. -5 2ان يعلق ا
 

رضا. ثا: عيوب ا  ثا

رضا   عمومية. وعيوب ا دعوى ا ون صحيحا ومقبولا وفعالا في ا صفح يخلو من عيوبه ي ان ا اذا 
ون حرا  بغي ان ي رضا اثار ي تج ا ي ي ل واح على حدا. و غلط ، سيتم دراسة  را وا يس والا تد هي ا

عيوب. يا من ا  خا

غلط. اولا:  ا

يس بصحيح او بعدم صحة ما هو صحيح وهو عيب من عيوب   غلط هو الاعتقاد بصحته ما  ا
جسامة.  افيا من ا دما يبلغ حدا  حقيقي، وع عمل ا من وقع فيه ان يطلب ابطال ا ون  قا رضا، اذا يسمح ا ا

عقد بطلا مطلقا، وبعبارة اخر  ذي يبطل ا غلط ا وع الاول: هو ا وعان. ا ذي يعدم وهو  غلط ا ى، وهو ا
غلط  ي: وهو ا ثا وع ا تزام. ا تزام، او في سبب الا عقد، او في ذاتية محل الا ون في ماهية ا رضا، وي ا

متعاقد، اذا  غلط في شخص ا شيء، وا غلط في مادة ا تين هما ا ون في حا سبيا، وي عقد بطلا  ذي يبطل ا ا
ثا وع ا ت شخصيته محل الاعتبار. ا غلط فيه صفة ا عقد، اي ا ه في صحة ا ذي اثر  غلط ا ث: هو ا

 غير جوهرية.

                                                           

1
ي " محمد علي عياد    عقوبات الارد ون ا  .620 صعمان، الاردن، " شرح قا

2
سابق،  عبد جميل غضوب   مرجع ا  .261 صا
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يس. تد يا: ا  ثا

حصول على رضا   طرف الاخر وا عقد وسائل غايتها تظليل ا يس هو ان يستعمل احد طرفي ا تد ا
موافقة على عقد اي عمل حقوقي اخر. وشروطه هي:  في ا

ية -1 طرق الاحتيا وسائل او ا  استعمال ا

تضليل -2  ية ا
عقد-3 ى ا دافع ا يس ا تد  اعتبار ا
ون متصلا به.-4  متعاقد الاخر او على الاقل ان ي يس صادر من ا تد ون ا  ان ي

. را ثا: الا  ثا
وعين   را  تعاقد. والا ى شخص بغية حمله ا ذي يوجه ا وي ا مع مادي او ا ضغط ا را هو ا الا

ي  جا وي . فاذا تعرض ا ية عليه مادي ومع جريمة رغم عن ارادته فلا مسؤو ب ا را مادي يجعله يرت ى ا ا
ه على عقد مزور او من يهدد بسلاح شخص  يوقع  ه ان يمسك شخص بيد الاخر  ة ومثا حا في هذ ا

من اب جريمة  حمل على ارت ي  جا فسي على ارادة ا ضغط ا وي فيتميز با مع را ا مال، اما الا  يسلمه ا
ية ان  يستعمل  مسؤو ع ا ع من موا ما را  قبول الا جرمي. ويشترط  شاط ا فيذ ا را اخر على ت تهديد لإ ا

ي مقومتها وردها وغير متوقعة. تي لا يستطيع اجا قوة ا ون با   1ي
ضحية. طاق صفح ا ي:  ثا فرع ا  ا

ون ا   صوصة في قا م جرائم ا ذي يمس الا بعض ا ضحية ا عقوبات ذات يرجع مضمون صفح ا
شخص. لصيقة با شخصية ا حقوق ا متعلقة با هامة وا خصوصية ا  ا

صفح. تي يجوز فيها ا جرائم ا  اولا: ا
عقوبات   ون ا جزائية، في قا متابعة ا صفح بحيث يحد من ا تي يجوز فيها ا جرائم ا ص على ا قد 

مؤرخ في  19-15رقم  رها. 2015-12-30ا مواد الاتي ذ  في ا
ضر  زوج.أ: ا جرح من طرف ا  ب وا

مادة   جزائري في ا مشرع ا ص عليه ا ص على ما يلي:" عل من احدث عمدا  266قد  تي ت رر ا م
ما يلي:"  جرحا او ضربا بزوجه يعاقب 

ة ) -1 حبس من س ى ثلاث )1با لي 3( ا ضرب اي مرض او عجز  جرح وا شا عن ا وات اذا ي ( س
عمل يفوق خمسة عشر )  يوما،( 15عن ا

                                                           

1
سلام    ة عبد ا عام " بغا ائي ا ج ون ا قا قادر " محاضرات في ا حقوق، جامعة عبد ا قيت على طلبة ا لعلوم الاسلامية، ا

طيمة  .40 ص، 2014قس
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تين ) -2 حبس من س ى خمس )2با مدة تزيد عن خمسة 5( ا عمل  لي عن ا شا عجز  وات اذا  ( س
 ( يوما،15عشر )

مؤقت من عشر ) -3 حبس ا ى عشرين )10با وات ا ضرب فقد او 20( س شا عن اجرح او ا ة اذا  ( س
ع بصر او فقد بصر احدى ا ه او فقد ا حرمان من استعما ين او اي عاهة بتر احد الاعضاء او ا ي

 مستديمة اخرى،

وفاة بدن قصد احداثها، -4 ى ا ب عمدا ا مرت جرح ا ضرب او ا مؤبد اذا ادى ا سجن ا  با

ضحية. ن مع ا مس فس ا فاعل يقيم او لا يقيم في  ان ا جريمة سواء   وتقوم ا

سابق، وتبين ان الا زوج ا ف من قبل ا ع ب اعمال ا جريمة ايضا اذا ارت فعال ذات صلة ما تقوم ا
سابقة. زوجية ا علاقة ا  با

جريمة بحضور  بت ا ضحية حاملا او معاقة او اذا ارت ت ا ا تخفيف اذا  فاعل من ظروف ا لا يستفيد ا
سلاح. قصر او تحت تهديد با اء ا  الاب

تين ) حا جزائية في ا لمتابعة ا ضحية حد   (".2( و )1يضع صفح ا

عائلي.  ب: جريمة الاهمال ا

مادة   مشرع في ا ص عليها ا حبس  330قد  ص على ما يلي:" يعاقب با عقوبات بحيث ت ون ا من ا
ة )2من شهرين ) ى س ى  25.000( وبغرامة من 1( ا  دج: 100.000دج ا

مدة تتجاوز شهرين ) -1 ذي يترك مقر اسرته  دين ا وا تزاماته الادبية او 2احد ا افة ا ( ويتخلى عن 
مترتبة  ية ا ما قطع مدة ا ك بغير سبب جدي. ولا ت ية، وذ و قا وصاية ا سلطة الابوية او ا على ا

عائلية 2شهرين ) حياة ا اف ا رغبة في استئ بئ على ا ى مقر الاسرة على وضع ي عودة ا ( الا با
هائية.  بصفة 

مدة تتجاوز شهرين ) -2 ذي يتخلى عمدا و زوج ا غي2ا ك  ها حامل وذ ر سبب ( عن زوجته مع علمه با
 جدي.

خطر  -3 هم او خلقهم  هم او يعرض ام ثر م ذي يعرض صحة اولاد او واحد او ا دين ا وا احد ا
سلوك، او بان  ر او سوء ا س لاعتياد على ا هم  ون مثلا سيئا  جسيم بان يسيئ معاملتهم او ي

ان قد قضى بإسقاط ك سواء  ضروري عليهم، وذ سلطته  يهمل رعايتهم، او لا يقوم بالإشراف ا
م يقض بإسقاطها.  الابوية عليهم او 
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تين ) حا متروك، 2( و )1وفي ا زوج ا وى ا اء على ش متابعة الا ب مادة فلا تتخذ اجراءات ا ( من هذ ا
جزائية". لمتابعة ا شحية حدا   ويضع صفح ا

لأشخاص. خاصة  حياة ا مساس بحرمة ا  ج: ا

مادة    صوص عليها في ا م مادة م 303الافعال ا رر 303رر وا عقوبات. 1م ون ا  من قا

مادة   رر 303ا حبس من ستة ) م ص على:" يعاقب با تي ت ى ثلاث )6ا وات 3( اشهر ا ( س
ى  50.000وبغرامة من  لأشخاص، بأية 300.000دج ا خاصة  حياة ا مساس بحرمة ا لمن تعمد ا دج، 

ك: ت وذ ا ية   تق

مات ا -1 ا قل م تقاط او تسجيل او  ،ا  و احاديث خاصة، او سرية، بغير اذن صاحبها او رضا

2- . ان خاص، بغير اذن صاحبها او رضا شخص في م قل صورة  تقاط او تسجيل او   با

لجريمة  مقررة  عقوبات ذاتها ا مادة با صوص عليها في هذ ا م حة ا اب ج شروع في ارت يعاقب على ا
تامة.  ا

ضحية حدا جزائية". ويضع صفح ا  لمتابعة ا

مادة  رر 303ا ل من  1م سابقة  مادة ا صوص عليها في ا م عقوبات ا ص على:" يعاقب با تي ت ا
تسجيلات  ت، ا ا غير، و استخدم باي وسيلة  جمهور او ا اول ا احتفظ او وضع او سمح بان توضع في مت

م متحصل عليها بواسطة احد الافعال ا وثائق ا صور او ا مادةاو ا رر من هذا  303صوص عليها في ا م
ون. قا  ا

ام   صحافة، تطبق الاح سابقة عن طريق ا فقرة ا صوص عليها في ا م حة ا ج ب ا دما ترت ع
ين. مسؤو تحديد الاشخاص ا علاقة،  ين ذات ا قوا صوص عليها في ا م خاصة، ا  ا

صوص عليها في هذ ا  م حة ا ج اب ا شروع في ارت مقررة يعاقب على ا عقوبات ذاتها ا مادة با
تامة.  لجريمة ا
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جزائية".  لمتابعة ا ضحية حدا   ويضع صفح ا

عمومية.  دعوى ا ضحية على ا يا: أثر صفح ا  ثا

صفح مع   م يقوم با ون ع قا ذي وقع عليه الاعتداء بفعل يعاقب عليه ا جريمة وا ضحية من ا ان ا
مخت حرة وا امل ارادته ا ي وب جا قضي ا ك ت سير في اجراءاتها وبذ عمومية ويوقف ا دعوى ا ارة، يؤثر على ا

عمومية. دعوى ا  ا

يلة عن  عامة وحدها باعتبارها و يابة ا عمومية هو من اختصاص ا دعوى ا فالأصل في تحريك ا
مادتين  صت عليه ا ما  مجتمع  مشرع قيدها في 29و 01ا جزائية ألا ان ا ون الاجراءات ا ها  من قا تحري

يله  ضحية او و ذي يباشر ا وى ومن ثم فهي الاجراء ا ها تقديم ش ة م عمومية في احوال معي دعوى ا ا
حصر بإثبات  مشرع على سبيل ا ة حددها ا عمومية في جرائم معي دعوى ا خاص يطلب فيه تحريك ا ا

سابق ضحية ا ي، وان رضا ا جا عقاب على ا جزائية وتوقيع ا ية ا مسؤو ا  ا ازلا بل اذ فعل لا يؤف ت على ا
ها وعن  ازلا ع وى او ت وتا عن تقديم ش ه يؤف س لفعل فا ضحية الاحق  حق ما، اما رضا ا لتعرض 

ي او غير صريح. ضم ازل ا ت ون صريحا وخطيا اذ لا يؤخذ با ازل يجب ان ي ت يعتد با عقوبة و  1ا

 

 

                                                           

1
ي    حميد م ائية " محمد عبد ا ج دعوى ا قضاء ا سبب خاص لا وى  ش ازل عن ا ت طبعة " ا عربية 2ا هضة ا ، دار ا

قاهرة  شر، ا  .194 ص، 2009ل
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ى تحمل   حقوق وسعي ا لمجتمع هي ضمان ا جزائري  مشرع ا فلها ا تي  ات ا ضما إن من أهم ا
شرف  ية وا ما ذمة ا جسدية وا سلامة ا ك ضمان ا ذ ة. ومن خلال  دو ل شخص تابع لإقليم ا تزامات  الإ

ف الإجرامي، ل  ع صرية وا ع ي من ا ى مجتمع راقي ومتطور خا وصول ا شخص، وغايته من هذا هو ا
ية  ل حروب أهلية أو دو ية سواء على ش وط شعوب ا جزائرية ومعظم ا ة ا دو ه ا ي م بر هاجس تعا هو أ

ظاهرة الإج تواجه مثل هذ ا ة  ون متماس ة أن ت ل دو ل الإرهاب. فغاية  وفرض قوتها  راميةأو على ش
 من خلال تماسك شعبها وأمتها.

تخلص من   ى ا سعي ا ون وا قا من في حسن تطبيق ا ة وشعبها ت دو متضافرة بين ا جهود ا وبذل ا
جرائم  ها ا ل واحدة م ثيرة تبين  ين  جزائري قوا مشرع ا ذا وضع ا زاعات بين الأشخاص.  حتى تقل ا

ة وحدد جرائم معي ية  إختصاص معين  مد ون الإجراءات ا تجاري، قا ون ا قا خاصة به مثل ا ه إجراءاته ا
سير فيها.  جراءات ا ممارسات وا  ل ا تا  مشرع مبي تي وضعها ا ين ا قوا ي وغيرها من ا مد ون ا والإدارية، قا

هى ع ون وبما ي قا ل شخص أن يعمل بما أمر به ا ي على  و زام إجباري وقا ون إ قا ه والإبتعاد فتطبيق ا
ة أو في حق شعبها. دو ل جريمة في حق ا تي تش ون من الأفعال ا قا ف ا  عما يخا

تي غايتها هي   ون ا قا تطبيق ا عمومية الامية  دعوى ا اجحة لإقامة ا سبل ا ون  قا إن وضع ا
خاص  عام وا ردع ا ة الإجتماعية من خلال ا عدا ون بحذافير وتحقيق ا قا ذي تطبيق ا شخص في ا يس ا
مجتمع. دمجا مع ا ه مستقيما م عقوبات تجعل م ل هذ ا ية، ف ما  حريته أو ذمته ا

قضائية بعض   سلطة ا جزائري على ا مشرع ا ة فرض ا دو اك ظلم من طرف ا ون ه وحتى لا ي
ى إرت تي أدت به ا محيطة به وا ظروف ا جريمة أو ا ب ا تي إذا توفرت في شخص مرت اب الإجراءات ا

ك وضع بدائل  ذ قائمة في حقه، و جزائية ا دعوى ا قضي بها ا ها وت ون. الإستفادة م لقا فة  أفعال مخا
ة  دو ها تسقط حق ا يها وحلها. فمن خلا لجوء إ متخاصمة وا اشئة بين الأطراف ا زاعات ا فض ا ية  و قا

ودية. طرق ا جزائية با خصومة ا تهي ا عقاب وت  في ا

ا  ت عمومية أو الإخلال بإجراءاتها إن ا دعوى ا عدم أهمية ا يس  جزائري  مشرع ا ذي وضعه ا زل ا
سبتها يوم بعد يوم  تي تتزايد  جرائم ا تقليل من عدد ا لمحافظة على الإستقرار الإجتماعي. وا ه  ما سعيا م وا 

سابقة. ة الأخيرة، مقارة بالأزمة ا  وهذا ما تم ملاحظته في الآو
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عمومية وما تم  دعوى ا قضاء ا متعلقة بأسباب إ تائج ا بحث هو مجموعة من ا يه من خلال هذا ا توصل إ ا
مادة  صت عليه ا جزائية وتحديدا ما  ون الإجراءات ا تعديلات الأخيرة،  6في قا ون بعد ا قا فس ا من 

لموضوع. خادمة  عقوبات ا ون ا صوص عليه في قا م مواد ا ى بعض ا  إضافة ا

ظروف أ  عقوبات إجراءان يتعلقان با ون ا غاء قا شامل وا  عفو ا جزائري في ا مشرع ا جد أن ا ولا: 
فصل بين  معمول به ألا وهو مبدأ ا مبدأ الأساسي ا مشرع رغم ا جد أن ا ة.  لدو سياسية والإجتماعية  ا

سلطات ل سلطة من ا سلطات أي  تشريعية وا ا سلطة ا متمثلة في ا ثلاثة ا سلطة ا قضائية وا سلطة ا
فيذية ت ين  ا قوا مختصة في وضع ا سلطة ا تمعن في ا دما  ه ع لفة بها. إلا أ م ديها إختصاصها ومهامها ا

تصويت قبل سن  تخاب وا ك بالإ ي ومجلس الأمة ذ وط شعبي ا مجلس ا متمثلة في ا تشريعية ا سلطة ا هي ا
شا لعفو ا مقرر  ون ا ين. أي أن قا قوا ص عليها ا تي ي ين ا ون ما من قوا غاء قا متضمن إ ون ا قا مل أو ا

جمهورية. وهذا ما  ون تتم إستشارة رئيس ا ك تماما قبل سن أي قا س ذ واقع ع عقوبات. أما في ا ون ا قا
مشرع ضبط الإختصاصات وتحديد  تشريعية. فوجب على ا سلطة ا فيذية في عمل ا ت سلطة ا يبين تدخل ا

بلاد.ل عضو  ه هو الأسمى في ا دستور لأ ه باسم ا ة  مخو  مهامه ا

د وضعه هذا الإجراء   مشرع ع عمومية فا دعوى ا يا: في تقادم ا ه ثا متهم وتر ية الإغفال عن ا ب
ية  ثا ة ا حا عمومية. ففي ا دعوى ا قضائية في تحريك ومباشرة ا جهة ا دون عقاب أو يعد إهمالا لأعمال ا

ية يستفيد  و ة الأوى تعد ثغرة قا حا لفة بها.أما ا م مهام ا قضائية في ا شرطة ا عمومية وا قوة ا يبين تهاون ا
متهم حتى يفلت م ها ا عمومية م دعوى ا ة على ا ية معي تقادم هو مضي مدة زم قول أن ا د ا عقاب. ع ن ا

تقادم  علة من وضع ا ة. فا عدا ان هاربا من ا يل يساعد في مباشرتها ضد شخص معلوم  وعدم ظهور أي د
ى ا متهم ا فار والإبتعاد عن أهله يساعد في إعادة توجيه ا متهم ا ك ا ذي يعيشه ذ خوف ا صواب هو ا
تي  ات ا ضما محددة. فماهي ا مدة ا عمومية بمجرد فوات ا دعوى ا قضي ا عذر وت حه هذا ا  تجعل بم

تي ستجعل  عذاب ا واع ا جميع أ ان مختبئ وتعرض  ة  عدا هارب من ا متهم ا ك ا د من أن ذ مشرع متأ ا
غة  فار يقوم بأعمال إجرامية با شخص ا ك ا ون ذ ح، قد ي سان صا ه إ يه. م سوب إ م جرم ا خطورة من ا ا

قة  ها عا قضايا، وعدم تر ه وعدم الإغفال عن ا تحري ع بث وا قضائية با ضبطية ا خيار الأمثل هو قيام ا ا
عقابية  مؤسسة ا قبض عليه يوضع مباشرة في ا د ا عقاب عليه حتى في غيابه وع مرحلة بل توقيع ا في هذ ا
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ه حسب  تي حددت  مدة ا م وقضاء ا ون عبرة  ي دعوى  تقادم تلك ا محددة  مدة ا جريمته حتى بعد مرور ا
ة. عدا هروب من ا  يحاول ا

مشرع   جد أن ا وقوع  قائمة أو محتملة ا زاعات ا حل ا بديل  وساطة  فيذ إتفاق ا ت سبة  ثا: با ثا
تعديل الأخير، بحيث ح جزائية بعد ا ون الإجراءات ا جزائري أدرجها في قا يل ا دد هذا الإجراء يقوم به و

عمومية دعوى ا ل من أطراف ا جمهورية أو يتقدم به  ان إجراء هذا  ا ون م مشرع أين ي م يبين ا ن  و
يل  و بديل أم ترك هذا الإختصاص  تي وضعت هذا ا تشريعية ا سلطة ا الإجراء فهل هذا خلل من ا

جزائر  مشرع ا ان إقامته. فعلى ا جمهورية يحدد م هذا الإجراء ومثلا ا ون متمم  ي توضيح هذا الأمر في قا
تي يعمل  قضائية وتحديد الإستراتجية ا وساطة ا مباشرة فيه عملية ا مة  مح ان معين داخل مقر ا تحديد م

زاعات. ى حل ا اجعة تؤدي ا وضع حلول  جمهورية  يل ا  بها و

مشرع في بعض   عقوبات وضع ا ون ا جد في قا ضحية رابعا:  ازل ا مواد يجيز فيها صرحة ت
قضي عمومية ت دعوى ا جزائية. وهذا يبين ان ا متابعة ا ى وقف ا ضحية  وصفحه يؤدي ا م بصفح ا فلماذا 

عقوبات.  ون ا قا في قا ه عا عمومية وتر دعوى ا تي توقف سير ا مشرع ضمن باقي الإجراءات ا يضعه ا
ظر في هذا الامر  مشرع ا قضي بها فوجب على ا تي ت ية ا و قا ضحية مع باقي الأسباب ا دراج صفح ا وا 

عمومية. دعوى ا  ا

ين من دول   قوا قل ا ة  ون في حا دما ي مشرع ع حالات على ا وقوع في مثل هذ ا إن تفادي ا
ة شعبها قبل وضعه ة وحا دو ة ا ون وتصحيح الأخطاء ومراعاة حا قا تمعن في ا دقة وا  أخرى أن يراعي ا

تي  مجاورة ا دول ا خبرات من ا ون . واخذ ا قا ون صاما في تطبيق ا ك يجب أن ي ذ تطبيق. و في حيز ا
سيطرة على ظاهرة الإجرام هذا من جهة، ومن جهة أخرى على  يف استطاعت ا ظروف و فس ا تعرضت 

ها وا تدريب أعوا مختلفة  مجالات ا ديهم خبرة في ا ة وضع أشخاص مؤهلين و دو ون ا قضائية ت شرطة ا
دول  معلومات بين ا قل ا خبرات و اب من خلال تبادل ا ى الارت ها ا جريمة قبل وصو تطور ا بة  موا

تيجة جيدة، أما إذا  تجريم يعطي  حد من ا مواطن على ا ة وا دو مشترك بين ا سعي ا متقدمة في الإجرام. وا ا
في ولا ة وحدها فهذا لا ي دو مهمة على ا ت ا مرغوبةتر تائج ا ة متطورة ومستقرة   يعطي ا دو قول أن ا فا

 هي بفضل شعبها.
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حرص   ن  لجرائم، و يا أو قاطعا  ل راعدا مثا ون أن يش ن لأي قا ه لا يم قول أ ا ا وأخيرا يم
امه حتى لا يمثل خطورة عملا ة دون تفويض أح حيلو ون وا قا قة على تفعيل قواعد ومراجعتها وسد ثغرات ا

ي. وط سلم والامن ا شر ا سعي  افحة الإجرام. وا تقدم في مجال م  باتجا ا

عامة   ل من الأسباب ا ة  دو تي تواجه ا ظروف ا مشرع مراعاة با تفاقم وضع ا تفادي هذا ا و
متهم،  عقوبات، وفاة ا ون ا غاء قا شامل، إ عفو ا عمومية وهي ا دعوى ا قضي بها ا خاصة ت والأسباب ا

وساطة،  فيذ ا وى، إتفاق ت ش عمومية، سحب ا دعوى ا مضي فيه، تقادم ا شيء ا قوة ا م حائز  صدور ح
ضحية. صلح، صفح ا  ا

  

 

 



مراجع مصادر وا  قائمة ا
 

مصادر: أولا/  قائمة ا

مؤرخ في  15-12/ الأمر 1 طفل. 2015جويلية  15ا ون حماية ا متعلق بقا  ا

مؤرخ في  19-15/ الأمر 2 عقوبات. 2015ديسمبر  30ا ون ا متعلق بقا  ا

مؤرخ في  15-12/ الأمر 3 جزائية. 23ا ون الإجراءات ا قا متمم  معدل وا يو ا  يو

معدل 4 جزائر ا ة / دستور ا  .2008في س

مراجع:  ثانيا/  قائمة ا

تب:  أ/ ا

ية بوجه خاص"، دار / 1 جمر مواد ا ائية بوجه عام وفي ا ج مواد ا حة في ا مصا أحسن بوسقيعة :" ا
جزائر،  توزيع، ا شر وا ل  .2005هومة 

عمومية، دار  / أحمد أحمد2 دعوى ا عامة في تحريك ا يابة ا قيد عام على حرية ا وى  ش أبو سعد:" ا
قاهرة، توزيع، ا شر وا ل عدل   .2005ا

جامعة 3 ه"، دار ا ائية وأحوال بطلا ج دعوى ا قضاء ا صلح وأثر في ا / أحمد أحمد محمود خلف:" ا
قاهرة،  درية، ا جديدة، الإس  .2008ا

جزء  / أحمد شوقي4 جزائري"، ا تشريع ا جزائرية في ا ي:" مبادئ الإجراءات ا شلقا طبعة 1ا ، ديوان 3، ا
جزائر،  جامعية، ا مطبوعات ا  .2003ا

جزء 5 مصري"، ا تشريع ا ائية في ا ج دهبي:" الإجراءات ا ي ا جامعية، 1/ إدوارد غا مطبوعات ا ، دار ا
درية، مصر،   .2004الإس

قاهرة،  / أسامة عبد الله6 شر، ا ل عربية  هضة ا جزائية" دار ا و الإجراءات ا  .2007قايد:" شرح قا



مراجع مصادر وا  قائمة ا
 

مطبوعات 7 جزائري"، ديوان ا جزائية ا مبادئ الأساسية في الإجراءات ا صور ابراهيم:" ا / اسحاق م
جزائر،  جامعية، ا جزء 1993ا ائية"، ا ج ون الإجراءات ا دين:" شرح قا طبعة ، 1.أشرف توفيق شمس ا ا

قاهرة، 1 شر، ا ل عربية  هضة ا  .2009، دار ا

تجارة لأشرف فايز ا/ 8 ون ا فات وقا مخا ح وا ج ائي في ا ج صلح ا لمساوي:" ا سعيد ا مساوي وفايز ا
طبعة  ية"، ا جمر ضريبية وا جرائم ا ريحان، عابدين، 1وا شيخ ا ية ا و قا لإصدارات ا قومي  مصدر ا ، ا

2009. 

جزء  / أشرف9 ائية"، ا ج ون الاجراءات ا دين:" شرح قا طبعة 1توفيق شمس ا عربية 1، ا هضة ا ، دار ا
قاهرة،  شر، ا  .2009ل

صاري حسن 10 قاهرة، /الأ درية، ا شر، الإس ل جديدة  جامعة ا قضائي"، دار ا صلح ا ي:" ا يدا ا
2001. 

شريع11 قضائية في ا وساطة ا جبور:" ا هار ا طبعة / بسام  ون"، ا قا ثقافة 1ة الإسلامية وا ، دار ا
توزيع، عمان، الأردن،  شر وا  .2015ل

زا12 ل بديلة  حلول ا صليبي:" ا ية/ بشير ا مد قضائية -عات ا وساطة ا طبعة -ا شر 1"، ا ل ، دار وائل 
توزيع، عمان، الأردن،   .2010وا

ون 13 قا سلام:" محاضرات في ا ة عبد ا جزائر، / بغا ة، ا طي عام"، قس ائي ا ج  .20014ا

طبعة / 14 ازعات"، ا م فض ا وسائل  وسيلة من ا وساطة  م أوديجا:" ا سا رباط، 1ب قلم، ا ، دار ا
2009. 

طبعة 15 مادة الإدارية، ا صلح في ا ة شفيقة:" ا جزائر، 2/ بن صاو توزيع، ا شر وا ل ، دار هومة 
2008. 

شر، / حسن محمد محمد بود16 ل جديدة  جامعة ا عقوبة"، دار ا دعوى وا ائي وأثر على ا ج تقادم ا ى:" ا
قاهرة،  درية، ا  .2015الإس



مراجع مصادر وا  قائمة ا
 

ق17 درية، ا جامعي، الإس ر ا ف لحقوق"، دار ا تقادم واسقاطه  دايم:" ا اهرة، / حسين محمود عبد ا
2009. 

حديثي:" 18 حسين  د عبد ا صلح دراسة مقارة"، ا/ خا حقوقية، 1طبعة عقد ا حلبي ا شورات ا ، م
ان،  ب  .2015بيروت، 

طبعة 19 ي عليه"، ا مج عجرمة:" حقوق ا توزيع، عمان، 1/ سعد جميل ا شر وا ل تبة حامد  ، دار م
 .2012الأردن، 

طبعة / 20 جزائية، ا ون الإجراءات ا وجيز في شرح قا شر 3طاهري حسين:" ا ل ية  خلدو ، دار ا
توزيع، ا  .2005جزائر، وا

جزائر 21 جامعية، ا مطبوعات ا عام"، ديوان ا قسم ا عقوبات ا ون ا / عادل قورة:" محاضرت في قا
1999. 

طبعة / 22 عقوبات"، ا ون ا قا عامة  قواعد ا رؤوف مهدي:" شرح ا قاهرة، 1عبد ا  .20007، ا

جزائري و 23 تشريع ا جزائية في ا رحمان خلفي:" الإجراءات ا طبعة / عبد ا مقارن"، ا دار بلقيس ، 2ا
جزائر،  شر، ا  .2016ل

شر 24 ل حية"، دار هومة  ج عقوبة ا جزائية ذات ا دعوى ا عزيز سعد:" إجراءات ممارسة ا / عبد ا
جزائر،  توزيع، ا  .2005وا

درية، 25 لمطبوعات، الإس هدى  ائية، دار ا ج صيفي:" تأصيل الإجراءات ا فاتح مصطفى ا / عبد ا
قاهرة،   .2002ا

جزائري"، / 26 ون ا قا قضائية في ا ازعات ا م فض ا بدائل  وساطة  صلح وا ريم هرادة:" ا عبد ا
جزائر،   .2008ا

طبعة 27 جزائري، ا ون الإجراءات ا جزائر، 6/ عبد الله أوهايبية:" شرح قا شر، ا ل  .2000، دار هومة 



مراجع مصادر وا  قائمة ا
 

عقوبات 28 ون ا جزء / عبد الله سليمان:" شرح قا عام"، ا قسم ا شر 2ا ل جامعية  مطبوعات ا ، ديوان ا
جزائر،  توزيع، ا  .1996وا

طبعة / 29 جزائية، ا ون الإجراءات ا وجيز في قا لدراسات 1عبد جميل غضوب:" ا جامعية  مؤسسة ا ، ا
ان،  ب توزيع، بيروت،  شر وا  .2011ل

طبعة  / علا30 زاعات"، ا وساطة في حل ا عم:" ا م توز 1عبد ا شر وا ل ية  دو يع، مصر ، دار ا
قاهرة،  جديدة، ا  .1999ا

جزء 31 جزائري، ا جزائية ا ون الإجراءات ا مستحدث في قا شر 1/علي شملال:" ا ل ، دار هومة 
جزائر،  توزيع، ا  .2016وا

ائي وأ32 ج صلح ا مبيضين:" ا طبعة / علي محمد ا عامة"، ا دعوى ا ل1ثر على ا ثقافة  شر ، دار ا
توزيع، عمان، الأردن،   .2010وا

قاهرة، 33 لطباعة، ا هلال  ة ا ائية، شر ج ون الإجراءات ا عامة في قا مبادئ ا / عوض محمد عوض:" ا
2002. 

توزيع،  / فتوح عبد34 شر وا ل جامعية  مطبوعات ا عام"، دار ا قسم ا عقوبات ا ون ا ي:" شرح قا شاذ الله ا
 .2003مصر، 

مطبوعات ا35 جزء الأول، دار ا ائية"، ا ج ون الإجراءات ا تعليق على قا ي هليل:" ا جامعية، / فرج علوا
درية، مصر،   .2004الإس

س36 م تقادم ا درية، / محمد أحمد عابدين:" ا جامعي، الإس ر ا ف ون"، دار ا قا مسقط في ا ب وا
قاهرة،   .2002ا

درية، 37 شر، الإس ل تبة الإشباع  صلح"، م ائية با ج دعوى ا قضاء ا / محمد أمين مصطفى:" ا
قاهرة،   .2002ا

توزيع38 شر وا ل جزائري"، دار هومة  جزائية ا ون الإجراءات ا رات في قا جزائر، / محمد حزيط:" مذ ، ا
2014. 



مراجع مصادر وا  قائمة ا
 

جزء 39 خاص"، ا قسم ا عقوبات ا ون ا ي:" شرح قا خا طبعة 1/ محمد رياض ا شورات جامعة 10، ا ، م
 .2007دمشق، سوريا، 

درية، 40 شر، الإس ل جديدة  جامعة ا ائية"، دار ا ج مواد ا ي أبو عامر:" الإثبات في ا / محمد ز
قاهرة،   .2011ا

جم"/ 41 طبعة محمد صبحي محمد  جزائري"، ا جزائية ا ون الإجراءات ا مطبوعات 3: شرح قا ، ديوان ا
جزائر. جامعية، ا  ا

طبعة 42 ائية"، ا ج دعوى ا قضاء ا سبب خاص لا وى  ش ازل عن ا ت ي:" ا حميد م ، 2/ محمد عبد ا
قاهرة،  شر، ا ل عربية  هضة ا  .2009دار ا

ي عليه في43 مج عربي،  / محمد محمود سعيد:" حق ا ر ا ف عمومية"، دار ا دعوى ا تحريك ا
قاهرة. درية، ا  الإس

درية، مصر، 44 شر، الإس ل جامعي  ر ا ف يم"، دار ا تح صلح وا تحيوي:" ا سيد ا  .2003/ محمد ا

فقه الإسلامي 45 مترتبة عليه في ا ي عليه والأثار ا مج وى ا ي:" ش زي عزيز ا / محمد محمود عبد ا
ون ا قا قاهرة، وا درية، ا شر، الإس ل جديدة  جامعة ا  .2004وضعي"، دار ا

طبعة 46 عام"، ا قسم ا عقوبات ا ون ا ي:" شرح قا مجا ظام توفيق ا توزيع، 1/  شر وا ل ثقافة  ، دار ا
 .2005عمان، 

طبعة 47 تقادم"، ا ائية با ج دعوى ا قضاء ا زبيدي:" ا وار دهام مطر ا حلبي1/  شورات ا حقوقية،  ، م ا
ان،  ب  .2014بيروت، 

جامعية: رسائل ا  ب/ ا

جم:" 1 حقوق، / محمد صبحي محمد  لية ا رة ماجستير،  ية"، مذ مسؤو ي عليه وأثر على ا مج رضى ا
قاهرة،  ائية، ا ج علوم ا  .1975قسم ا



مراجع مصادر وا  قائمة ا
 

تور 2 ة د جزائي، رسا م ا ح قضائي ودور في ضمان سلامة ا طق ا م ، جامعة / مستاري عادل:" ا ا
جزائر،  رة، ا حقوق، بس سياسية، قسم ا علوم ا حقوق وا لية ا  .2011محمد خيضر، 

مجلات:    ج/ ا

وفمبر، 1 سياسية،  علوم ا حقوق وا لية ا سابع عن  عدد ا ر ا مف عفو 2011/ مجلة ا س، ا ، ) فريدة يو
شامل  والاختصاص جزائري(. ا ون ا قا جمهورية في ا رئيس ا تشريعي   ا

في، 2 رة، جا سياسية، بس علوم ا حقوق وا لية ا عاشر عن  عدد ا ر ا مف م 2014/ مجلة ا ، ) سوا
جزائري تشريع ا قضائي في ا لوسيط ا ي  و قا ز ا مر  (.سفيان، ا
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